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تقديرشكر و  
 

على له الحمد و ،الحمد لله الذي وفقني لاتمام هذا العمل، وختم هذه المذكرة

ولك الحمد إذا رضيت  فلك الحمد يا رب حتى ترضى ،حسن توفيقه، وعظيم نعمته

 ولك الحمد بعد الرضى.

تقدم بجزيل الشكر وخالص أبعد أن أنهيت هذا العمل إلا أن  ثم أنه لا يسعني

والتقدير، إلى من لم يدخر جهدا ولم يبخل علينا يوما بإسداء نصائحه الإمتنان 

شرف الدكتور بعلمه ووقته وجهده، إلى أستاذي الم يوما وتوجيهاته، ولم يضن علينا

 الذي تشرفت دائما بالعمل معه وتحت إشرافه ورعايته. ،"طاشور عبد الحفيظ" 

لجنة المناقشة  أعضاء لموقريناللأساتذة يفوتني أن اتقدم بالشكر الجزيل  كما لا

على قبولهم  ،" زواش ربيعة الدكتورة " كذا"، و دردوس مكي "الأستاذ الدكتور

 مناقشة هذا الموضوع.

إتمام في سبيل  كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساندني من قريب أو بعيد

   ولو بالدعاء في ظهر الغيب. ،هذا العمل

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 لأجلي... والدي العزيزأفنى زهرة شبابه  الذيإلى 

 إلى التي ما برحت تمطرني بالدعاء... أمي الغالية

... إخوتي وأخواتييضنوا يوما بشيء علي الذين لمإلى   

زوجتي الحبيبة آزرتني وساندتني كي أتم هذا البحث...التي إلى   

كل الأصدقاء والزملاء ورفقاء الدرب إلى  

يب أو بعيد في إتمام هذا البحثإلى كل من ساعدني من قر  

ثمرة جهدي إليكم جميعا أهدي  
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مقدمــــةال  

ل الاقتصادي والتجاري بين الأفراد ر الدولة الحديثة وزيادة حجم التبادتطومع 

ذلك الكم ك كآلية من آليات تنظيم واحتواء والدول، برز الدور الكبير للمصارف والبنو

، وقد أدى هذا الدور المتزايد والمتعاظم تي تدور في دواليب الاقتصادالاميل لرسالهائل من ا

ي لهاته الكيانات إلى تعاظم نفوذها واتساعه، إلى أن أصبحت في وقتنا الحاضر تفوق ف

 حد ذاتها.  دول ب مكانياتها المالية إمكاناتإ

بالأمر هذه الكيانات بما تحتويه من رؤوس أموال ليس وبالتأكيد فإن تسيير وإدارة 

الهين واليسير، إذ لابد من توفير بيئة ملائمة لنشاطها سواء بالنسبة للتشريعات التي تنظم 

كيفية عملها وآليات مراقبتها والعقوبات التي تسلط عليها في حال اخلالها بالتزاماتها 

لة القانونية المختلفة، أو بالنسبة للكوادر البشرية المؤهلة، التي تستطيع تسيير تلك السيو

الضخمة واستثمارها بما يعود بالنفع عليها وعلى المدخرين وعلى الدولة والمجتمع ككل، 

 مما يساهم بشكل فعال في تحريك عجلة التنمية والرفاه الاقتصادي.

والبنوك لمهامها المنوطة أومن الطبيعي والحال كذلك أن تقع اثناء تأدية المصارف 

 التي يعاقب عليها القانون. خانة الأفعال المجرمة بها قانونا، بعض الأفعال التي تدخل في

لا جدال في أن الأشخاص الطبيعيين يسألون عن تلك الأفعال مدنيا وجزائيا، فإن  وإذا كان

بالشخصية  قانونية تتمتع صاشخأرف كايبدو على شيء من التعقيد بالنسبة للمص كان الأمر

أخيرا  ؤولية، وانتهى الأمر، حيث ثار جدل كبير فيما مضى حول تقرير هذه المسةمعنويال

ائية للأشخاص المعنوية، ومنها لى الإقرار بالمسؤولية الجزبمعظم التشريعات الحديثة إ

 ع الجزائري.يشرالت

عم وانتشر في سائر  ه وأشكاله المختلفة قدصور ومما لا ريب فيه أن الفساد بشتى

جتمعات، ومنها المجتمع دول المعمورة، حتى أضحى خطرا داهما يتهدد الدول والم

آخر، حتى صار لا يمر يوم لفساد فيه تتسع وتزيد يوما بعد الجزائري الذي ما فتئت بؤرة ا

واحد دون أن تطالعنا الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، أو قاعات المحاكم بمختلف قضايا 

 الافراد والمؤسسات على حد السواء.  الفساد التي يتورط فيه 

شكالها وأنواعها لحال أن المؤسسات المصرفية بشتى أممارسة وواقع اوقد أثبتت ال

باعتبارها أشخاصا معنوية، قد تلجأ في أحيان كثيرة إلى طرق ووسائل مشبوهة اثناء 

بموجب القوانين والأنظمة واللوائح، مما يجعلها تقع تحت طائلة  ةمباشرتها لنشاطاتها المحدد

، ولنا في قضايا بنك الخليفة والبنك الصناعي المسؤولية الجزائية التي يقرها القانون
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بصفة  قطاع المالي والمصرفيوالتجاري أوضح مثالين على حجم الفساد الذي يدور في ال

 خاصة.

سانة من النصوص القانونية إلى اصدار تر بالمشرع الجزائري دفعقد هذا الحال 

خصوصا في شقها الخاص بالمسؤولية ، الخطيرة والتصدي لهاهذه الظاهرة  لمجابهة

 4440نوفمبر  54المؤرخ في 51-40صدر القانون رقمحيث الجزائية للأشخاص المعنوية، 

للشخص الذي نص صراحة على المسؤولية الجزائية و ،قانون العقوباتل المعدل والمتمم

المعنوي، عن الأفعال التي يشكل ارتكابها فعلا مجرما، مما يعد تقدما كبيرا على المستوى 

 45-41القانون رقم ب أتبع المشرع الجزائري هذا القانون التشريعي للقانون الجزائري، ثم 

القانون رقم  وصولا إلىالمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، 

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 46-45

 551وتمتاز جرائم الفساد، التي كانت موزعة في قانون العقوبات بين المواد 

المتعلق بالوقاية من  4446فبراير  44، بإفرادها بنص خاص يحكمها وهو قانون 530و

وعوضت المادة  ،منه مواد قانون العقوبات المذكورة 15الذي ألغت المادة  ،الفساد ومكافحته

إلى  41المواد من  ،منه الإحالة إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها في القانون الجديد 14

31. 

كما تمتاز هذه الجرائم أيضا بكونها مستوحاة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

بموجب  4440ابريل  51والتي صادقت عليها الجزائر في  4443أكتوبر  35المؤرخة في 

 .541-40المرسوم الرئاسي رقم 

لموضوع المسؤولية الجزائية للمصرف واضعين نصب  دراستناونحن من خلال 

وقاية المتعلق بال 4446فبراير  44أعيننا النصوص التشريعية الحديثة وعلى رأسها قانون 

والإلمام به سواء من هذا الموضوع من شتى جوانبه ب حاطةالإإنما نريد  ومكافحته فسادمن ال

حيث تجريم الظاهرة والعقوبات المقررة لها أو من حيث صورها التي وردت في النصوص 

الجزائري، التشريعية المختلفة، مما يسمح لنا في النهاية بتقرير إلى أي مدى نجح المشرع 

ع المصرفي لمحاربة هذه الظاهرة في القطا في وضع الأسس والآليات القانونية الفاعلة

 الجزائري.

تدفعنا  ونظرا لخصوصية القطاع المصرفي وحساسيته البالغة،كل هذه المعطيات 

 التالية والتي سوف تكون محور دراستنا هذه:إلى طرح الإشكالية 
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أي مدى نجح المشرع الجزائري في وضع الآليات القانونية والتشريعية الكفيلة إلى  

 قاية والحد من الفساد في القطاع المصرفي؟بالو

التي سوف نجيب عنها من  الفرعية التساؤلاتبعض الرئيسية  الإشكاليةعن ويتفرع 

 كافةوهل أن جزائيا؟ المصارف يتم مساءلة كيف  خلال دراستنا هذه، والتي من أهمها:

؟ الكيانات من يعلو فوقها من هذهذه المساءلة أم أن هناك المؤسسات المصرفية خاضعة له

وهل كان يجب أن يخصها المشرع بتشريع خاص طالما أن قانون العقوبات وهو التشريع 

 الأصلي قد قرر هو الآخر عقوبات رادعة لتلك الجرائم؟

وعلى اعتبار أن لكل موضوع دوافع محددة لاختياره، فقد أدرجناها في إطار بحثنا 

 موضوعية.هذا إلى دوافع ذاتية وأخرى 

 الدوافع الذاتية فتتلخص في:عن أما ف

موضوع حديث على قدر من الأهمية، لما له من أهمية نا العلمية في تناول اتاهتمام -

في بلورة رؤية متكاملة تخص التشريعات الجنائية التي تخص القطاع المالي 

 والمصرفي للدولة.

وجديدة، تفتقد إليها بهذا  رغبتنا الملحة في إثراء المكتبة القانونية بدراسات حديثة -

 الشكل.

المساهمة في اقتراح بعض الحلول للإشكالات القانونية التي يثيرها هذا الموضوع،  -

 45-46من خلال تحليل مختلف النصوص القانونية، خاصة منها القانون رقم 

 .الوثيق بهذه الدراسة والقوانين ذات الارتباط ن الفساد ومكافحته،المتعلق بالوقاية م

 فترجع إلى:وأما عن الدوافع الموضوعية 

استيضاح مختلف الآليات القانونية والتشريعية لمجابهة ظاهرة الفساد في المصارف  -

 والمؤسسات المالية المشابهة.

 ة للمصرف.التعرف على مختلف صور المسؤولية الجزائي -

التساؤلات العديدة المطروحة ، ورفة موضوع المسؤولية الجزائية للمصورغم أهمي

والمصارف جزائيا، عن الأفعال المجرمة التي تقع منها أثناء امدى مسؤولية البنوك  بشأن

في ظل التشريعات الحديثة وكذا الممارسة  اصةخوب مباشرتها للأعمال المنوطة بها قانونا،

 مكافحةالفساد و الوقاية منمع دخول قوانين خصوصا القضائية في الساحة الجزائرية، 

، إلا أن هذا ساد الكبيرة إلى الساحة القضائيةتبييض الأموال، وكذا دخول قضايا الف

الموضوع لا زال بحاجة إلى كثير من البحث والتعمق فيه من قبل الدارسين وكذا المشتغلين 
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بعض ل القليل من الأبحاث التي تتناو إلا، إذ أنه لم يصادف بحثنا في المجال القانوني

 رغم تشعبه واتساع نطاقه.هذا الموضوع، جزئيات 

كالات متفرعة عن للإحاطة بكل جوانب الموضوع وما يثيره من تساؤلات واشو

ارتأينا الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، ذلك أن طبيعة الدراسة  التساؤل المحوري،

الاستعانة بمناهج أخرى حينما ن مأملت علينا الاستعانة به، وهذا لم يمنعنا بطبيعة الحال 

 تستدعي الضرورة ذلك خصوصا المنهج المقارن.

، موضوعناأنها تخدم  ارتأينامراعاة لكل ما تقدم، حاولنا تقسيم عملنا هذا وفق خطة 

حيث حاولنا أن نوضح في الفصل التمهيدي أحكام  فقسمنا دراستنا إلى ثلاثة فصول.

 ثلاثة مباحث متتالية، تناولنا في المبحث الأول في عنويسؤولية الجزائية للشخص المالم

الخلاف بحث ثان تحت عنوان تبعناه بمي، ثم أالمعنو للشخص الجزائية المسؤولية ماهية

أهم الاتجاهات الفقهية في  رأينا، حيث الفقهي حول المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

تطرقنا في المبحث الثالث إلى نطاق تطبيق ، ثم منها الجزائري وموقف المشرع هذا المجال

 لمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي سواء من حيث الأشخاص أو من حيث التجريم.ا

ية الجزائية للمصرف عن جرائم أما في الفصل الأول الذي عنوناه بإعمال المسؤول

طاق أو سواء من حيث النللمصرف  نطاق المسؤولية الجزائيةساد فقد تطرقنا فيه إلى الف

المقررة للمصرف عن جرائم  لى تبيان الجزاءاتفي مبحث أول، ثم تطرقنا إالتجريم وذلك 

، أو بالنسبة للجرائم التي ترتكب من طرف أجهزته د، سواء تعلق الأمر بالمصرف ذاتهالفسا

 وذلك في مبحث ثان.أو ممثليه الشرعيين، 

وفي الفصل الثاني تطرقنا إلى مختلف الصور التي تأخذها المسؤولية الجزائية 

مخالفة قواعد العمل المصرفي في التي تقع جراء جرائم ال رأينا مختلفللمصرف، حيث 

الذي أصبح بالائتمان المصرفي التي تمس الجرائم مختلف تطرقنا إلى ول، ثم المبحث الأ

 في المبحث الثاني.معاملات المصرفية وذلك حجر الزاوية الذي ترتكز عليه ال

وأخيرا فإنه ورغم الجهد المتواضع الذي بدلناه في سبيل هذا الموضوع، فإننا لا 

نزعم أننا أشرفنا الغاية، وبلغنا القصد والهدف المنشود، ولكن حسبنا أن نكون قد اضفنا من 

نية، ولم لا الإسهام ولو بقدر شيئا جديدا نثري به المكتبة القانوخلال هذا العمل المتواضع 

يسير في تطوير وتحديث منظومتينا القانونية والتشريعية على السواء، ونلتمس العذر من 

القاريء على ما يجده من قصور أو نقص، وما يعن له من زلات، وانما حسبنا أن يكون 

 هذا البحث بداية على درب جاد، لكل من يطمح إلى البحث في المجال القانوني.



الفصل التمھیدي

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي
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 تمهيديالفصل ال

 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

يقصد بها ثبوت الجريمة إلى  ،المسؤولية الجزائية باعتبارها مسؤولية قانونية إن

يصبح بمقتضاه مستحقا للعقوبة التي قررها  ،الشخص الذي ارتكب فعلا غير مشروع

وإذا كان الشخص الطبيعي قديما هو وحده محل المساءلة الجزائية باعتباره  ،(1)القانون

الشخص الوحيد من أشخاص القانون، فإن تطور المجتمعات قد أفضى إلى ظهور نوع آخر 

، بالأشخاص المعنويةمن الأشخاص إلى جانب الأشخاص الطبيعيين، وهو ما يطلق عليه 

منها ما اعتبر راز عدة نظريات قانونية، إلى إف حيث أدى ظهور فكرة الشخص المعنوي

الشخص المعنوي شخصية افتراضية، والبعض الآخر اعتبره حقيقة قائمة، فيما اعتبره 

فريق ثالث حيلة قانونية، لينتهي الأمر في آخر المطاف إلى الاعتراف بالشخص المعنوي 

 كطرف للحق متمتع بالشخصية القانونية.

الا نوية بممارسة أنشطتها المختلفة، قد ترتكب أفعقيام تلك الأشخاص المع وأثناء

، قد تفوق كثيرا الضرر الذي يحدثه الأشخاص الطبيعيون تلحق من خلالها أضرارا جسيمة

عنوية من إمكانيات ووسائل عند ارتكابهم للجرائم، نظرا لما تتمتع به تلك الأشخاص الم

ص المعنوية إلى اتساع رقعة الجرائم وقد أدى الانتشار الواسع لهذا النوع من الأشخاهائلة، 

المرتكبة، سواء الواقعة منها على الأشخاص أو الأموال حيث أضحى الشخص المعنوي 

غطاء يتستر به لارتكاب أفعال مضرة بأمن الدولة في الداخل والخارج عن طريق ممثليه 

 الذين يقومون بالتصرفات والأعمال المادية باسمه ولحسابه الخاص.

مساءلة الأشخاص الطبيعيين عن الأفعال التي ارتكبوها بمناسبة تأدية  وإذا كانت

زاما على الفقه لي لمكافحة هذه الجرائم، فقد صار أعمالهم لحساب الشخص المعنوي لا تكف

إعادة النظر في مساءلة الشخص المعنوي مدنيا وجزائيا، حيث ظل الفقه مترددا لفترة 

نوي جزائيا، ليحسم الأمر في الأخير لصالح تقرير طويلة بشأن فكرة مساءلة الشخص المع

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، والتي أخذت بها العديد من التشريعات الحديثة ومنها 

في  المعنوي للشخص الجزائية المسؤولية ماهية التشريع الجزائري، لذلك سوف نتطرق إلى

 زائري منـرع الجـف المشـالمسؤولية وموقذه ـول هـالخلاف الفقهي حثم إلى  )ث أولـمبح(

 (، وأخيرا سوف نتطرق إلى نطاق تطبيق هذه المسؤولية وذلك في) مبحث ثان (ذلك في

 .) مبحث ثالث

 

الطبعة (، مدخل العلوم القانونية، النظرية العامة للحق، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، توفيق) حسن فرج :( أنظر1)

 .692ص، 1791، الأولى
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 الأول بحثالم

 ماهية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

يقتضي مرت المسؤولية الجزائية بمراحل كثيرة لتصبح بالشكل الذي نعرفه حاليا، و

منا الأمر لمعرفة ماهية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، معرفة مفهوم المسؤولية 

إلى معرفة مفهوم  (، ثم ننتقل بعد ذلكالمطلب الأول)الجزائية وهو ما سوف نتناوله في 

 .في )المطلب الثاني( الشخص المعنوي

  

 مطلب الأولال      

 مفهوم المسؤولية الجزائية                             

للمسؤولية الجزائية بوجه عام مفهومان، فهي إما مسؤولية بالقوة أو مسؤولية 

بالفعل، والمفهوم الأول مجرد أما الثاني فواقعي، ويراد بالمفهوم الأول صلاحية الشخص 

ي الشخص أو حالة تلازمه سواء لأن يتحمل تبعة سلوكه، والمسؤولية بهذا المعنى صفة ف

 .(1)وقع منه ما يقتضي المساءلة أو لم يقع منه شيء بعد

بهذا أما المفهوم الثاني فيراد به تحميل تبعة سلوك صدر منه حقيقة، والمسؤولية 

ليست مجرد صفة أو حالة قائمة بالشخص، ولكنها فضلا عن ذلك جزاء، فالمفهوم  المعنى

الثاني إذن يستغرق الأول بحكم اللزوم العقلي، لأنه لا يتصور تحميل شخص تبعه سلوك 

أتاه إلا إذا كان أهلا لتحمل هذه التبعة، وهذا يتطلب أن يكون ممن توجه إليه أحكام القانون 

 الجنائي. 

ا التحليل لفكرة المسؤولية، نلاحظ أنها تنطوي على علاقة مزدوجة ومن خلال هذ

ذه الأعمال، ـه بمن يحكمون على قيمة هـمن ناحية الفرد المسؤول، علاقته بأعماله، ثم علاقت

فأما عن العلاقة الأولى وهي علاقة الشخص بأعماله، فذلك ما يعنى به أساس المسؤولية 

ى أساس الجبر أم الاختيار، وأما العلاقة الثانية فتعنى برد وما إذا كانت قائمة عل ،الجزائية

الفعل الاجتماعي إزاء الواقعة المجرمة، أي بتقييم المجتمع للفعل الذي صدر من الشخص 

ظهور المسؤولية الجزائية، ثم  )فرع أول(لذلك سوف نرى في ، (6)باعتباره بمثابة العدوان

 .)انفرع ث(نرى أساس المسؤولية الجزائية في 

 

 .514، ص1771( أنظر: عوض محمد )عوض(، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، 1)
 ( أنظر: 6)

GARRAUD )R  ( , De la notion de responsabilité moral et pénale, Bulletin de l’union 

international de droit pénal, T.VI, 1987, p390.   
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 رع الأولالف

 ظهور المسؤولية الجزائية

، حيث لية الجزائية والمسؤولية المدنيةالقوانيـن القديمة تخلط بين المسؤو لقد كانت

كانت فكرة التعويـض وفكرة العقاب مختلطتين، فقد كان جزاء الفعل الضار هو الثأر ثم 

وبالتالي  ،بدفع مبلغ من المال فكان الجاني يشتري حق الثأر ،حلت الدية بعد ذلك محل الثأر

 .(1)لم تكن المسؤولية الجزائية نوعا منفصلا عن المسؤولية المدنية

فانفصالها كان ثمرة تطور تاريخي طويل، ولم يظهر التمييز بين المسؤولية الجزائية 

أو الدولة ترى أن هناك أفعالا لا  ،والمسؤولية المدنية، إلا عندما بدأت السلطة في الجماعة

يقتصر خطرها على الفرد أو الأفراد الذين تقع عليهم الجريمة مباشرة، بل تجاوزهم إلى 

فلا يكفي فيها أداء الدية للمضرور، بل يجب أن تفرض على مرتكبها  وعه،المجتمع في مجم

 .(6)عقوبة باسم المجتمع

لقوانين الحديثة إلى التمييز تمييزا وصل الأمر با ،وبعد مراحل طويلة من التطور

جوهريا بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية، حيث تخضع كل منهما لأنظمة قانونية 

 ة من حيث الموضوع ومن حيث الشكل.مختلف

على الفعل الضار الذي  1185نص عليه القانون المدني الفرنسي لسنة  ولعل ما

وما بعدها يفصح  1116في المادة  (،مة وشبه الجريمةيولد الالتزام، تحت عنوان )الجري

بدلالة واضحة عن تلك الجذور التاريخية للنظم الحالية، حيث كان العمل غير المشروع 

والفعل الضار، فكلاهما  والخطيئةيتميز عن الجريمة  المدني، لاباعتباره مصدرا للالتزام 

 .(3)يضبمثابة شيء واحد يؤدي إلى القصاص والتكفير والتعو

 

 الفرع الثاني

 أساس المسؤولية الجزائية

 ون أهلاـب أن يكـزاء عليه، يجـع الجـا وتوقيـن مساءلة أي شخص جنائيـحتى يمك

 

 .694، ص1794( أنظر: عبد السيد تناغو )سمير(، نظرية الالتزام، الطبعة الأولى، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1)

 

 44، ص1715الدفاع الاجتماعي بين الشريعة والقانون، مكتبة وهبة، ( أنظر: نيازي حتاتة )محمد(، 6)

( أنظر: نصر رفاعي )محمد(، الضرر كأساس للمسؤولية المدنية في المجتمع المعاصر، رسالة دكتوراه، دار النهضة 3)

 .17، ص1799العربية، 
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من ناحية  للتكليف الجنائي، وقد عرفنا أن المسؤولية الجزائية تنطوي على علاقة مزدوجة

يطلق عليه أساس المسؤولية الجزائية، وفي تحديد  ما وهذا- علاقته بأعماله- الفرد المسؤول

طبيعة هذا الأساس يوجد مذهبان: المذهب التقليدي والمذهب الوضعي، فالأول يقيمها على 

، أما الثاني فيقيمها على (فقرة أولى)وهو ما سوف نراه في  أساس مبدأ حرية الاختيار

 .(فقرة ثانية)وهو ما سنعرض له في أساس مختلف وهو مبدأ الحتمية والانسياق 

 

 الفقرة الأولى

 المذهـب التقليـدي

يقوم هذا المذهب على أساس أن الإنسان يملك كامل الحرية في تقدير أعماله، فيمكنه 

سبيل معين، وقد وضع هذا بذلك اختيار طريقه من غير أن يكون مكرها على سلوك 

 المذهب شرطين أساسيين لقيام المسؤولية الجنائية، وهما توافر عنصري الشعور والإرادة.

عنصر الشعور وهو المتمثل في قدرة الشخص على فهم ماهية أفعاله وما يترتب 

عليها من نتائج والقيمة الاجتماعية لتك الأفعال، على انه لا يلزم أن يدرك الشخص أن 

اله مخالفة للقانون، ولكن يكفي أن يدرك أنها تتعارض مع مقتضيات الحياة المشتركة في أفع

المجتمع ويفترض أن يتوافر هذا الإدراك لدى كل من بلغ من العمر حدا معينا، ولا يكون 

عاهة عقلية تحول دون نضوجه العقلي، والتثبت من هذه الحالة أو من وجود هذا مصابا بأية 

إلى اللحظة التي ارتكب فيها الشخص الجريمة، لأن هذه اللحظة هي التي يجب أن ينصرف 

 .(1)يعول عليها في اعتبار الفعل مخالفا للقانون من عدمه

مل معين أو الامتناع عن عنصر الإرادة وهو قدرة الشخص على توجيـه نفسه إلى ع

التي تعمل في  ، وهذه القدرة لا تتوافر لدى الشخص إلا إذا انعدمت المؤثراتعمل معين

إرادته، وتفرض عليه إتباع وجهة خاصة، فعندئذ فقط يصح القول بمسؤولية ذلك الشخص 

 .(6)عن الفعل الذي ارتكبه

 

الجنزوري )سمير(، الأسس العامة لقانون العقوبات مقارنا بأحكام الشريعة الإسلامية الطبعة الأولى، دار الثقافة،  ( أنظر1)

 .51، ص1799

، منشورةدكتوراه غير عة الإسلامية، رسالة إمام )محمد(، أساس المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي والشري( كمال 6)   

 وما بعدها. 75، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ص1711
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 الفقرة الثانية

 المذهـب الوضـعي

لعنيف من ان الأساس الذي قدمته المدرسة التقليدية للمسؤولية الجزائية محلا للنقد اـك

ة الإرادة عبارة عن وهم ـجانب أنصار المذهب الوضعي، حيث ذهبوا إلى القول بأن حري

تصوري مرجعه الجهل بقوانين الحياة، حيث لم يقم دليل مقبول على حرية الإرادة، وليس 

هناك علاقة بين حرية الاختيار وبين المسؤولية، لأن أوامر القانون ونواهيه يجب أن توجه 

 سواء كان مدركا أو غير مدرك، يتمتع بإرادة حرة أم لا.إلى شخص 

ويخلص أنصار المذهب الوضعي إلى أن أفعال الإنسان ليست ناتجة عن إرادة حرة 

كما يتصور الناس، وكما يشعرون في الظاهر، لأن إرادة الإنسان ليست حرة وسلوكه ليس 

اف تحت ضغط أسباب ودوافع اختيارا، بل أن الإنسان إنما ينساق إلى الجريمة أو الانحر

شتى بعضها ذاتي أي مصدره الشخص نفسه والعلل التي تشوب تكوينه الخلقي والعقلي 

 .(1)والعصبي والنفسي، وبعضها بيئي أو اجتماعي

يلاحظ أن أغلب الفقهاء المعاصرين لا يتجهون إلى مذهب بعينه بصفة مطلقة، بل 

 مطلقة،س من الصحيح أن الإنسان يتمتع بحرية ون إلى التوفيق بين هذين المذهبين، فليـيميل

ذه الجريمة، ومن ـن هـد مـية واجتماعية تحـك لمؤثرات عضوية ونفسـه يخضع ولا شـإذ أن

ناحية أخرى فمن غير المنطـقي مساواة الإنسان بمختلف الظواهر الطبيعية في استجابته 

عور بحرية الاختيـار، ولهذا يجب لمبدأ النسبية، فضلا عن أن الناس جميعا يتوافـر لديهم الش

رفض الإرادة الحرة المطلقة للإنسان في ارتكاب الجريمة، وكذلك يجب رفض حتمية 

الجريمة كأساس للمسؤولية الجزائية، ويتعين بدلا من ذلك إقامة المسؤولية على أساس 

 .(6)يجرد الإنسان تماما من كل إرادة في فعله اجتماعي لا

 

 

أحمد راشد )علي(، المفهوم الاجتماعي للقانون الجنائي، مجلة العلوم القانونية والاقتصاد، جامعة عين شمس،  :( أنظر1)

 .5، ص 1721السنة العاشرة، العدد الأول، يناير 

 : أنظر( (2

 

VASILIEU (G.G), Essai d’une nouvelle conception de la responsabilité pénal, Revue de 

droit pénal et criminologie, 1930, p509. 
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 الثاني المطلب

 مفهوم الشخص المعنوي

تفترض الشخصية القانونية وجود أشخاص معنوية إلى جانب الأشخاص الطبيعية 

فهل يعني ذلك أن الشخص المعنوي كالشخص الطبيعي؟ أم يختلف كل منهما  ،كطرف للحق

عن الآخر؟ للإجابة عن ذلك نعطي لمحة سريعة عن الشخص المعنوي نتعرض من خلالها 

، ثم تطور فكرة المسؤولية الجزائية للشخص ل(الأو رعالف)فيإلى تعريفه ومقوماته 

 .) الثانيرع الف (فيالمعنوي 

 

 رع الأولالف

 تعريف الشخص المعنوي ومقوماته

غير أن جل هذه التعريفات اشتركت في ان  مفاهيم،أعطيت للشخص المعنوي عدة 

سوف وتبعا لذلك ، ينأمر واحد وهو أنه تجمع اشخاص وأموال من أجل تحقيق غرض مع

خصائص ومقومات الشخص نرى ، ثم (فقرة أولى)نتناول تعريف الشخص المعنوي في 

 التالي:وذلك على النحو  (،ة ثانيةفقر)المعنوي في 

 

 الفقرة الأولى

 تعريف الشخص المعنوي                          

ها الدكتور عمار عوابدي بأنها:  أعطيت الشخصية المعنوية عدة تعريفات، فقد عرف

كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا، أو مجموعة من الأموال ترصد  "

لفترة زمنية محددة لتحقيق غرض معين، بحيث تكون هذه المجموعة من الأشخاص أو 

موال المكونة له، الأموال كيانا قانونيا " شخص قانوني" مستقلا عن ذوات الأشخاص والأ

باسمه ولحسابه، الالتزامات ا لاكتساب الحقوق وتحمل له أهمية قانونية مستقلة وقائمة بذاته

مصلحة جماعية مشتركة ومستقلة عن المصالح الذاتية لأفراد  كما أن هذه المجموعة لها

 .(1)المجموعة

 

، 6888)عمار(، القانون الإداري، النظام الإداري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عوابدي( أنظر: 1)

 .116ص 
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عمار بوضياف فقد عرفه بقوله: " هو مجموعة من الأشخاص أو أما الدكتور 

الأموال تتحد من أجل تحقيق غرض معين، ومعترف لها بالشخصية القانونية، وهو كيان له 

صة تمارس عملا معينا، وأن هذه الفكرة تنتج عنها آثار من الناحية القانونية تجعل أجهزة خا

هذا الشخص قادرا على إبرام العقود وله ذمة مالية خاصة به، كما يتمتع بأهلية التقاضي، 

لإضفاء الشخصية القانونية على مجموعات أشخاص تم اكتشاف هذه الفكرة القانونية وقد 

  .(1)ل القانون العام أو الخاصوأموال، سواء في مجا

أما الأستـاذ توفيـق حسـن فرج فقـد عرفها بقولـه:" الشخص الاعتباري أو المعنـوي 

 هـو مجمـوعة من الأشخـاص أو الأمـوال، ترمـي إلـى تحـقيـق غرض معيـن، ويعـتـرف

المكونين لها وعن بالشخصية القانونية ويكون لها كيانها المستقل عن شخصية لــها القـانون 

 .(6)شخصية من قام بتخصيص الأموال

وهناك أيضا التعريف الذي أعطاه الدكتور سمير عالية بقوله: " بأنها تكتل من 

الأشخاص أو الأموال يعترف له القانون بالشخصية والكيان المستقل، ويعتبره كالشخص 

ينها الدولة، المؤسسات الطبيعي من حيث الحقوق والواجبات وهي متعددة الأشكال إذ من ب

، الشركات وكل مجموعة من لة، البلديات، الجمعيات، النقاباتالعامة، المصالح المستق

 . (3) المعنويةالأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية 

من كل هذه التعريفات التي ساقها الفقه للشخص المعنوي يمكن لنا أن نعرف 

مجموعة من الأشخاص والأموال، أنشأت لأجل تحقيق أغراض الشخص المعنوي بأنه: " 

معينة، وفي فترة زمنية معينة قد تطول أو تقصر، مما ينتج عنه خلق شخص قانوني متميز 

ومستقل بذاته عن الأشخاص الذين يكونونه، حيث يكون أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل 

 الالتزامات باسمه ولحسابه الخاص".

 

 

 .                                                                                                             46ص ،1777)عمار(، الوجيز في القانون الإداري، الجزء الأول، دار الريحان، الجزائر،  ( أنظر: بوضياف1)

ة للقانون والنظرية العامة للحق، الدار الجامعية ( أنظر: حسن فرج )توفيق(، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العام2)

 .956، ص1773للطباعة والنشر، القاهرة، 

عالية )سمير(، شرح قانون العقوبات العام، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  :( أنظر3)

 .612، ص1771بيروت، 
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 ةالثاني قرةالف

 مقومات الشخص المعنوي

الشخص المعنوي يجب توافر عناصر معينة منها الموضوعي، المادي، لتكوين 

والمعنوي والتي يشترط توافرها في كافة أنواع الأشخاص المعنوية، أما العنصر الشكلي 

 . فاشتراطه يختلف من حيث هو باختلاف الشخص المعنوي

 المادي: العنصر-أولا

 

وفقا لنوع الشخص  ويتمثل في مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال

المعنوي المراد إنشاءه، ففي مجموعة الأموال كشركات المساهمة لابد من توافر المال وأن 

يكون كافيا لتحقيق الغرض المقصود، إضافة إلى العنصر الشخصي في مجموعات 

 الأشخاص.
 

 المعنوي: العنصر-ثانيا

وعة، سواء إذ يجب أن يكون غرض الشخص المعنوي هادفا لتحقيق مصلحة المجم

خاصا بجماعة معينة كمصلحة الشركات  أو-عامةلتحقيق مصلحة  يرمي- هدفا عاماأكان 

في الشركة ولابد من تحديد الغرض ماليا كان أو غير مالي، إضافة إلى شرط المشروعية، 

 وعدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة.

 الشكلي: العنصر-ثالثا

خاصة منها ما يتطلب  المعنوية،وهذا العنصر مهم جدا في تكوين بعض الأشخاص 

فيها القانون الرسمية والشهرة، أو يلزم الحصول على ترخيص خاص لاكتساب الشخصية 

من  511المعنوية، كاشتراط أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا، وفقا للمادة 

ر وفق إجراءات ـمن القانون التجاري، إضافة للشه 545 القانون المدني الجزائري، والمادة

 من القانون المدني. 519القيد في السجل التجاري تبعا لأحكام المادة 

، بعد تدخل المشرع ةالمعنوي يةوبتوافر هذه العناصر يتم الاعتراف بالشخص

 لإنشائها وإعطائها الصبغة القانونية ككيان قانوني موجود ومستقل، وهو ما يعرف

خاص المعنوية التي لا تنطبق عليها يفرد القانون للأش بالاعتراف العام، كما يمكن أن
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وصفا خاصا، ويتدخل حالة بحالة لإنشائها بتشريعات خاصة، وهو ما ، الشروط العامة

 .(1)يعرف بالاعتراف الخاص كما هو الحال بالنسبة للجمعيات

من  48ويترتب على الاعتراف بالشخصية المعنوية نتائج هامة أشارت إليها المادة 

القانون المدني بقولها:" يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما 

 لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون ويكون لها: 

 ذمة مالية. -

 قد إنشائها أو التي يقررها القانون.أهلية في الحدود التي يعينها ع -

 موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إرادتها. -

 نائب يعبر عنها. -    

 حق التقاضي. -    

لذلك فمن المسلم به قانونا أن الشخص المعنوي، يمكن له أن يتملك الأموال وأن 

كون منها ملازما لصفة أن يتمتع بكافة الحقوق عدا ما يتعاقد بواسطة من يمثلونه قانونا، وي

الشخص الطبيعي، كما أنه يسأل مسؤولية مدنية سواء في ذلك مسؤولية عقدية أو تقصيرية 

ويلتزم في ذمته بدفع التعويضات التي تستحق بسبب ما يرتكبه ممثلوه من أفعال ضارة 

 .(6)باسمه ولحسابه، على أساس المسؤولية عن فعل الغير كقاعدة عامة

الشخص المعنوي باسمه ولحسابه أفعالا إجرامية، أو يخالفون  ممثلولكن قد يرتكب 

 الغرض من إنشائه، أو يوجهون نشاطه إلى بعض صور السلوك التي يعاقب عليها القانون.

فإلى أي مدى يمكن مساءلة الشخص المعنوي ذاته باعتباره شخصا قانونيا مستقلا 

هل يسأل الشخص المعنوي عن عن الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة؟ وبعبارة أخرى 

 ؟من طرف ممثليه الشرعيينالجريمة التي ترتكب باسمه ولمصلحته الخاصة 

 ذلك ما سوف نراه لاحقا بعد معرفة أنواع الأشخاص المعنوية في الفرع الموالي.         

 

محمدي زواوي )فريدة(، المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  :أنظر( 1)

 .111 ،118، ص6886

الجنائي، دار  والجزاء، شرح قانون العقوبات، النظرية العامة للجريمة، المسؤولية لشاذلي(ا) عبد اللهفتوح  :أنظر (6)

 .53، ص1779 الإسكندرية، ،المطبوعات الجامعية
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 الفرع الثاني    

 أنواع الأشخاص المعنوية

بعد أن تطرقنا إلى تعريف الشخص المعنوي وبيان مقوماته وخصائصه، سوف 

نتناول الآن أنواع هذه الأشخاص المعنوية، ولذلك سوف نقسمها إلى أشخاص معنوية عامة 

خاص، وبذلك تكون الأشخاص وأخرى خاصة وهذا راجع إلى تقسيم القانون إلى عام و

العامة من أشخاص القانون العام وتخضع إلى أحكامه، أما الأشخاص الخاصة فهي من 

د مطلقا، فهناك ـأشخاص القانون الخـاص وتسري عليها أحكامـه، رغم أن هذا المعيار لم يع

 لمث .(1)العامة ما يخضع في بعض النواحي لأحكام القانون الخاصمن الأشخاص المعنوية 

المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري، وسوف لن نفصل في الخلاف 

الفقهي القائم بين فقهاء القانون العام والخاص حول تقسيم الأشخاص المعنوية ومعيار ذلك، 

ولكننا سنتناول فقط ما يهم دراستنا بالشكل الذي يسمح لنا في مرحلة لاحقة تحديد الأشخاص 

 )فقرة أولى(ابلة للمساءلة الجزائية، حيث نتناول الأشخاص المعنوية العامة في عنوية القالم

 .)فقرة ثانية(ثم الأشخاص المعنوية الخاصة في 

 

 الفقرة الأولى

 الأشخاص المعنوية العامة

: أشخاص معنوية إقليمية وأشخاص الأشخاص المعنوية العامة إلى قسمينتنقسم 

 معنوية مرفقية.

 المعنوية الإقليمية:الأشخاص -أولا

ون لها اختصاص ـدد اختصاصها على أساس جغرافي إقليمي، ويكـوهي التي يتح

ميـة معينة، وتأتـي الدولة دود إقليـع المرافق لكن بحـث نوع النشاط ويشمل جميـام من حيـع

ثم صاصها ونشاطـها إلى كـافة إقـليمها، د اختـث يمتـة، بحيـذه الأشخاص العامـهعلى رأس 

 دولةـم الـزء من إقليـفي ج ،ؤون المرافق العامة المختلفةـولى شـة والتي تتـالمحليالجماعات 

  

 .486، 481، ص1791)عبد المنعم(، أصول القانون، دار النهضة، بيروت،  ( أنظر: فرج الصدة1)
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والتي نصت على أن  (1)وهي الولاية وذلك ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الولاية

الولاية هي جماعة إقليمية للدولة تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، كما 

على أن البلدية هي الجماعة  توجد أيضا البلدية حيث تنص المادة الأولى من قانون البلدية

، وتحدث الإقليمية القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة

 .(6)قانون بموجب

 الأشخاص المعنوية المصلحية أو المرفقية:-ثانيا

وهذا النوع أيضا يعترف له القانون بالشخصية القانونية وهي تخضع لمبدأ 

ة مثـل الجامعات، ـة الإداريمي، وتسمى المؤسسات العامـالتخصص الموضوعي الإقلي

بالشخصية المعنوية، ذات العام وجـدت مرافق عامة اقتصادية تتمتع ق ـالمرف ور فكرةـوبتط

 .(3)وتجاري طابع مالي أو صناعي

المعدل  1711ر يينا 16في  مؤرخال 55-11فقد نصت المادة الثانية من القانون 

والمتمم للقانون التجاري، والمحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية 

الاقتصادية بقولها: " المؤسسات العمومية الاقتصادية أشخاص معنوية تخضع لقواعد 

 القانون التجاري". 

 

 الفقرة الثانية

 الأشخاص المعنوية الخاصة

 بدورها إلى قسمين رئيسيين:هي الأشخاص المعنوية الخاصة تنقسم 

وتتألف من مجموعة أشخاص تتحد لتحقيق هدف محدد، فإذا كان جماعات الأشخاص: -أولا

 الهدف ماليا نكون بصدد شركة، أما إذا كان غرضها غير ربحي فنكون هنا بصدد جمعية.

  

 يدة الرسمية، العدد:رجالالمتعلق بالولاية، ، 6816فبراير  61المؤرخ في  89-16من القانون رقم  1المادة نص ( راجع 1)

 .6816-86-67الصادر بتاريخ  39

 يدة الرسمية، العدد:جرال، والمتعلق بالبلدية، 6811يونيو  66المؤرخ في  18-11من القانون رقم  1المادة نص ( راجع 6)

 . 6816-89-83الصادر بتاريخ  16

 .184ص ،المرجع السابق(، فريدة) زواويمحمدي  :( أنظر3)
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شخصان "عقد يلتزم بمقتضاه  الشركة بأنها  من القانون المدني 512المادة  وتعرف

طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك، بتقديم حصة من عمل أو 

مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي ينتج، أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي 

 يتحملون الخسائر التي قد تنجز عن ذلك". منفعة مشتركة كما

قد يكون  مادي،أما الجمعية فهي جماعة من الأشخاص تهدف لتحقيق غرض غير 

خيريا أو ثقافيا أو رياضيا، ولا تكون الجمعية مصدرا لاغتناء أعضائها، بل الغرض منها 

هو تحقيق أهدافها، وتكون موارد الجمعية غالبا من التبرعات، ويحدد سند إنشاء الجمعية 

 .(1)غرضها الذي لا يجوز لها تجاوزه

ق هدف معين وتشمل المؤسسات وتتكون من أموال مرصودة لتحقي الأموال: جماعات- ثانيا

 .الخاصة والوقف

فالمؤسسة الخاصة تنشأ بتخصيص مبلغ من المال لعمل اجتماعي، علمي، فني أو  

حتى رياضي، فهي تتفق مع الجمعية من حيث الغرض الغير مادي، وتختلف عنها من حيث 

كونها جماعة أموال وليس أشخاص، أما الوقف فهو نظام قانوني قائم بذاته، ولا يوجد مثيل 

مستمد من الشريعة الإسلامية، ويعرفه جمهور الفقهاء بأنه له في التشريعات الغربية، فهو 

حبس العين عن التملك وجعلها في حكم ملك الله تعالى، والتصدق بريعها على جهة من 

من القانون  3جهات الخير في الحال أو المال ، كما عرفه المشرع الجزائري في المادة 

العين عن التملك على وجه التأبيد،  المتعلق بالأوقاف بقوله: " الوقف هو حبس (6)71-18

 والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير".

من نفس القانون:" الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا  4كما نصت المادة 

 تنفيـذ إرادة الواقـف وتنفيذها،الاعتبارييـن ويتمتـع بالشخصية القانونية، وتسهـر الدولة على 

 .(3)من القانون المدني باعتبارها الوقف شخصا معنويا 57وهو ما ذهبت إليه المادة 

ائيـة على أسـاس مبـدأ م المسؤولية الجزـيـة تقـديـليـدرسة التقـأن المنا فيما سبق ـقدم

تنكر الوضعية هدا الأساس وبينما ترفض المدرسة –المسؤولية الأخلاقية  –حـرية الاختيار

 المسؤولية الجزائية على أساس المسؤولية الاجتماعية، فما مدى صحة كل منتقيم و وجوده،

 ؟هذين الرأيين في الحجة والدليل

 

  .189المرجع السابق، ص ،(فريدة) زواويمحمدي : ( أنظر1)

 في مؤرخة 61 :عددال ،الرسمية الجريدة، 1771أبريل  69المؤرخ في  18-71من القانون رقم  3المادة نص ( راجع 6)

81-84-1771. 

 .، مرجع سابق1771أبريل  69المؤرخ في  18-71من القانون رقم  4( راجع المادة 3)
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أن أغلب الفقهاء المعاصرين لا يتجهون إلى مذهب بعينه بصفة  مما سبق يتضح

ين المذهبين، فليس من الصحيح أن الإنسان يتمتع فيق بين هذبل يميل هؤلاء إلى التو مطلقة،

من هده  ونفـسية واجـتماعية تحدأنه يخضع ولا شـك، لمؤثرات عضوية بحرية مطلقة إذ 

ناحية أخرى فمن غير المنطقي مساواة الإنسان بمختلف الظواهر  ومن من،الحرية هذا 

الطبيعية، في استجابته لمبدأ السببية، فهو مزود بالعقل الذي يمكنه من إعمال إرادته في 

حدود حريته النسبية ، فضلا عن أن الناس جميعا يتوافر لديهم الشعور بحرية الاختيار 

للإنسان في ارتكاب الجريمة و كذلك يجب رفض ولهذا يجب رفض الإرادة الحرة المطلقة 

حتمية الجريمة كأساس للمسؤولية الجزائية ، و يتعين بدلا من ذلك إقامة المسؤولية على 

 .(1)أساس اجتماعي لا يجرد الإنسان تماما من كل إرادة في فعله

 

 الثاني  بحثالم

 الخلاف الفقهي حول المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

 الجزائري مشرعوموقف ال

هو أن الشخص المعنوي يسأل مدنيا عن التعويضات  فيه،إن الأمر الذي لا جدال 

هؤلاء  ولكن أفعالوما يرتكبه ممثلوه من أفعال ضارة  نشاطه،التي تستحق بسبب مباشرة 

الممثلين قد تصل إلى حد ارتكاب الجرائم وقد يوجهون نشاط الشخص المعنوي ذاته توجيها 

ما  الأشخاص إذاكشركة نقل  طبيعيين،من نوع ما يعاقب عليه القانون إذا ما وقع من أفراد 

 التي تقوم والشركات الأفراد،إهمالا أدى إلى قتل أو جرح بعض  منشآتها،أمهلت في صيانة 

أو تخالف القوانين  كالمدخرات،أو في المواد الممنوع حيازتها  الأبيض،تجار في الرقيق بالا

فهل  القانون،وما إلى ذلك من الأفعال التي يجرمها  الجريمة،المالية مخالفه تصل إلى حد 

 الأفعال؟من الممكن مساءلة الشخص المعنوي جزائيا عن هذه 

يرتكب الجريمة من أعضاء الشخص  أن من ،وقضاءالمسلم به فقها  وأن منكما 

المعنوي وممثليه، يسأل عن فعله شخصيا حتى ولو كان قد ارتكب الفعل لمصلحة الشخص 

 الجريمة،الأمر بالنسبة لمساءلة الشخص المعنوي نفسه عن  وإنما يدق، وباسمهالمعنوي 

ريكا الشخص الطبيعي الذي باشر النشاط الإجرامي ش وهل يعتبرعليه  وتوقيع العقوبة

لذلك سوف نتطرق للجدل الفقهي حول المسؤولية الجزائية  للشخص المعنوي أم لا؟

للشخص المعنوي في )الفقرة الأولى(، ثم نحاول معرفة موقف المشرع الجزائري من هذا 

 .الجدل في )الفقرة الثانية(

 
 : أنظر (1)

(VASILIEU) (G.G) .op.cit. p509 
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 المطلب الأول

 المسؤولية الجزائية للشخص المعنويالجدل الفقهي حول 

 اختلف الفقهاء فيما بينهم بين مؤيد ومعارض لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا،

ولكل  فمنهم من يرى بأنه ليس هناك ما يمنع حدوث هذه المساءلة، ومنهم من ينكر ذلك،

لفرع ا)في المؤيدين  رأي كل منللذلك سوف نتطرق لموقف منهم حججه التي استند عليها، 

 )الفرع الثاني(.في وحجج كل واحد منهم  المعارضين( ثم رأي الأول

 

 الأول رعالف

 مساءلة الشخص المعنوي جزائياجواز مذهب القائلين بعدم 

 والقضاء،يمثل مذهب المعارضين للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي غالبية الفقه 

أن نصف مذهبهم بالمذهب  يمكنولهذا وهم على وجه العموم أنصار المدرسة التقليدية 

أما  الطبيعيين،والذي يقوم على أساس حصر المسؤولية الجنائية في الأشخاص  التقليدي،

هو  –طبقا لمذهبهم  –الشخص المعنوي فليس إلا افتراضا ولهذا كان الشخص الطبيعـي 

من شأنها أن  الوحيد الذي يتمتع بالشخصية القانونيـة، بالنظر إلى ما يملكه من الإدارة التي

 .(1)والتحمل بالالتزاماتتكون له الأهلية اللازمة لاكتساب الحقوق 

 جزائيا،يلي مذهب القائلين بعدم جواز مسائلة الشخص المعنوي  فيما وسوف نتناول

إلى الشخصية الوهمية للشخص المعنوي، ثم نتطرق بعدها  )الفقرة الأولى(حيث نتطرق في 

 ثم ننتقل بعدها إلى فكرة أن ،إلى فكرة الإرادة المستقلة للشخص المعنوي )الفقرة الثانية(في 

المساءلة ، ثم إلى أن )فقرة ثالثة(وذلك في  لشخص المعنوي يمنع مساءلته جزائيااتخصيص 

 )الفقرة الخامسة(، بعدها نتطرق في )الفقرة الرابعة(في  الجزائية تتنافى مع شخصية العقوبة

 )السادسةالفقرة (، وأخيرا نتطرق في من العقوبات للشخص المعنويعدم ملائمة كثير إلى 

 .مسؤولية الشخص المعنوي تتناقض مع مبادئ القانون الأساسيةإلى أن 

 

 

 ( أنظر: 1)

BENGU (C.H), La responsabilité pénale des groupements de personnes, Genève 

1941. 

LEVASSEUR(G), Les criminologies morales victimes auteurs, Revue de droit pénal et 

de droit pénal des personnes, 1954-1955, p.827.  

DELMAS(M), La responsabilité pénale des groupements, Revue SC. Crime, 1980, p73. 
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 الفقرة الأولى

 زيةنوي افتراضي وهمي وفكرة مجاأن الشخص المع

العميد الأسبق لكلية  marquis de Vareilles-Sommièresالفقيه يقول 

إن معاقبة الشخص الاعتباري  :المعنويةثوليكية في كتابه الأشخاص الحقوق بجامعة ليل الكا

 .(1) وظلما والبربرية وغباوةنوع من الهمجية 

إمكانية من هذا الرأي يمكن أن ترى إلى أي مدى كان أصحابه يستبعدون فكرة 

في معارضتهم لفكرة  الرأي،التي استند إليها أصحاب هذا  جزائيا،الشخص المعنوي  مساءلة

أن الشخص المعنوي ليس بإنسان له  –طبقا لوجهة نظرهم  –المسألة الجنائية حيث أنه 

الذي  الآدميوإن إرادته مستعارة من إرادة الشخص  العدم،حيث إنه ضرب من  ذاتية،إرادة 

ذلك فهو لا يستطيع إتيان العمل المادي للجريمة الذي هو الأساس في قيام وب يمثله،

 .(2)المسؤولية الجزائية

ي، تنصرف "أن العقوبة التي تنزل على الشخص المعنو Garraud ويرى الفقيه -

هي  ة لشخص تجريديالمسؤولية الجزائي أنو ،، إلى الأفراد المكونين لهفي الواقع و الحقيقة

، د أفراد طبيعيون يعيشون و يعملونوراء هذا الخيال يوج، ذلك أنه مجرد افتراض أو مجاز

، أولهما ما، ويردف قائلا أن هناك فرضين لا ثالث لهالذين يتحملون العقوبة في الأخيروهم 

تعين ، قد ارتكبوا الجريمة فيالأشخاص المكونين للشخص المعنوي إما أن يكون كافة

وثانيهما  تميز و مناسب لما بدر من كل منهم،، بتوقيع عقاب معا عما اقترفوهمعاقبتهم جمي

، فيتعين مساءلة هؤلاء نوا عل ارتكاب فعل مخالف للقانونأن يكون البعض منهم قد تعاو

لغرباء ، ودون أن تكون هناك ثمة حاجة لمعاقبة الأشخاص الآخرين اعما اقترفوه فحسب

 .(3)الذي لم يسهموا في ارتكابه "، و عن الفعل المجانب للقانون

 

 :ر أنظ (1)

BOUZAT (P) et PINATEL (J), Traité de droit pénal et de criminologie, Revue 

internationale de droit comparé, Volume 15, numéro 4, 1963, pp.772-774. 

وما  379، ص 1727الغير، دار الفكر العربي، القاهرة،ولية الجنائية عن فعل ، المسؤانظر: عثمان الهمشري )محمود(( 6)

  .7ص  ،1776، القاهرة،دار النشر مكتب الغريب ، دراسات في قانون العقوبات المقارن،)ادوارد(وأنظر: غالي الذهبي   .بعدها

  : أنظر (3) 

GARRAUD ) R (, Traité théorique et pratique de droit pénal français, Paris, Sirey, 1929, 

p221. 
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 الفقرة الثانية

 الشخص المعنوي ليس له إرادة مستقلة

الشخص المعنوي لا يصلح  وهي أنألا  ثانيه،يستند أنصار هذا المذهب إلى حجة 

والحالة يستطيع  والتدبير فلالانعدام قدرته على التفكير  إليه،لتوجيه خطاب الشارع الجنائي 

ولذلك تضحى  إتيانه،أن يمتنع عن ارتكاب ما حظره المشرع الجنائي ونهى عن  هذه،

 مسؤوليته الجنائية من العبث الذي يتجافى مع العقل.

إلا إلى  إسنادهاإن الجريمة لا يمكن تصور  " Battaglini وفـي ذلك يقول الفقيه

، وأنه وإن أمكن تصور قيام متصورنابة أمـر غير الإنسان، وإن ارتكاب جريمة بواسطة الإ

لارتكـاب الشخـص المعنـوي بأعـمال قانونيـة عـن طريـق ممثليـه فإن الأمر يمتـنع بالنسـبة 

 .(1)"والإدراك والتمييزطالما أنه في الأصل يفتقد الإرادة  الجريمة

 

 الفقرة الثالثة

 مبدأ التخصيص للشخص المعنوي يمنع مساءلته جزائيا

وأساس هده الحجة هي أنه إذا كان الشارع قد اعترف للشخص المعنوي بأهلية 

و لا يعقل أن يتسع  تحقيقها،قانونية فإن هذه الأهلية محددة بالأغراض التي شرع من أجل 

يذهب القائلون بهده كما  ،(2)نطاق هده الأغراض لارتكاب الجرائم أو أن تنصرف إلى ذلك

" على عكس الشخصية   Universelleية " ليست كون حجة إلى أن شخصية الجماعةال

المقررة للأفراد ، إذ هي محددة بالغرض الذي من أجله رخص القانون بوجودها و قيامها ، 

و انه يستحيل أن يكون هدا الغرض هو ارتكاب جرائم ، و من أجل هدا تكون الجماعة غير 

 أهل لارتكاب الجريمة .

 

 ( انظر: 1)

BOUZAT (P) et PINATEL (J), op.cit. p309. 

 ( أنظر: 6)

BOUZAT (P) et PINATEL (J), op.cit., p310. 
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 الفقرة الرابعة

 المساءلة الجزائية تتنافى مع شخصية العقوبة

إن تقرير مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي خروج صارخ على مبدأ 

لأن العقوبة Principe de la personnalité des peinesالعقوبة شخصية 

من بينهم من  وقد يكـون الاعتباري،الآدميين المكونين للشخص  ستصيب حتما الأشخاص

الجريمة، بل وربما تكون الجريمة قد وقعت بدون علمه، أو على  يشترك إطلاقا في لـم

 الرغم منه، وبذلك نكون قد عاقبنا أشخاصا أبرياء لم يقترفوا ما يستحق العقاب.

يؤدي إلى ازدواج العقاب لأن  الجزائية،ولية الشخص المعنوي مسؤ وأن إقراركما 

معاقبة ممثل الشخص المعنوي بصفته مديرا أو ممثلا للشخص المعنوي لا يمنع من معاقبته 

 .(1)الازدواج في العقاب وهنا يكونعما ارتكبه من فعل مجرم، 

 

 الفقرة الخامسة

 كثير من العقوبات للشخص المعنوي عدم ملائمة

إن المشرع عند وضعه العقوبات قد قصد تطبيقها على الأشخاص الآدميين الذين 

سالب للحرية مثل  ومنها ما هوسالب للحياة مثل عقوبة الإعدام  ومنها ما هوتثبت إدانتهم 

عقوبات لا  وهي جميعهامقيدا للحرية مثل المراقبة الجنائية  والحبس أوعقوبتي السجن 

 Ne sont pas applicables a des êtresلمعنوي ايمكن إنزالها على الشخص 

incorporels. 

بين توقيع عقوبة مقيدة للحرية  مخيرا،الحالات التي يكون القاضي فيها  وأنه فيكما 

إذ لا يمكن عمليا سوى  المعنوي،فان هدا الخيار ينعدم بالنسبة للشخص  وعقوبة الغرامة،

 الإخلال بمبدأ المساواة في العقوبة. الغرامة وبذلك يكونتوقيع عقوبة 

 

 .377( أنظر: عثمان الهمشري )محمود(، المرجع السابق، ص 1)
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 الفقرة السادسة

 مسؤولية الشخص المعنوي تتناقض مع مبادئ القانون الأساسية

معنوي أن رفض تقرير المسؤولية الجزائية للشخص ال )1(بعض الفقهاءحيث يرى 

 ة ـفالحج ،حاسمة(غير  )حججول في ذلك لأنها ـ، غير كاف أو مقبالسابقةد ـبناء على الأساني

تتعارض مع المبدأ المسلم به في  الإرادة،التي تستند على أن الشخص المعنوي معدوم 

بالاعتراف للشخص المعنوي بمسؤوليته التقصيرية والاعتراف  والذي يقضيالقانون 

أن في المسؤولية الجزائية للشخص  يحاوليس صح العقد،بصلاحيته لأن يكون طرفا في 

أن العقوبات  أو التخصيص،المعنوي ما يتعارض مع مبدأ شخصية العقاب أو مبدأ 

 وص عليها لا تصلح للشخص المعنوي.المنص

ويرى الدكتور محمود نجيب حسني أن رفض تقرير المسئولية الجزائية للشخص 

لمسؤولية تتضمن ما يناقض المبادئ المعنوي يجب أن يقوم على أساس أن مثل هده ا

 الأساسية في القانون من وجهين:

إن تقرير مسؤولية شخصين عن نفس الجريمة دون أن تجمع بينهما رابطة  الوجه الأول:

حمود نجيب حسنى هدا المعنى المساهمة الجنائية ، يناقض مبادئ القانون ثم يفسر الدكتور م

إن الفرض ارتكاب ممثل الشخص المعنوي الفعل الإجرامي باسم هدا الشخص و بقوله "

لحسابه ، و يسأل هدا الممثل باعتباره أدميا عن الجريمة كما لو كان قد ارتكبها باسمه و 

الفعل لحساب لحسابه الخاص ، إذ لا يحول دون المسؤولية الجزائية أن يرتكب الجاني 

خص المعنوي يسأل عن هده الجريمة باعتبار أن ممثله مجرد لك أن الشغيره فادا قلنا بعد ذ

عن إرادته الإجرامية فان بين القولين تناقضا فالقول الأول يفترض الاعتراف  أداة تعبر

لممثل الشخص المعنوي بشخصيته القانونية المستقلة و مسئوليته الخاصة في حين ينكر 

 الاكتفاءعبير ، و نحن لا نستطيع القول الثاني عليه دلك و لا يرى فيه غير مجرد ت

بحيث تقتضي  لأن شخصية ممثله من الخطورة على المجتمع ،بمسؤولية الشخص المعنوي

، ثم إن في إنكار مسؤولية هذا الممثل تعطيلا لحكم القانون الذي لا أن يوقع عليه العقاب

فإذا كان متعينا ، حائلا دون مسؤولية مرتكبيها عنها ،يعتبر ارتكاب الجريمة لحساب الغير

الاعتراف بمسؤولية الشخص المعنوي عن جريمته فإنه من المستحيل في المنطق القانوني 

، إذ كيف ينسب الفعل ية الشخص الطبيعي عن هذه الجريمةأن نقرر في الوقت نفسه مسؤول

 الواحد إلى شخصين متميزين باعتبار أن كلا منهما قد ارتكبه وحده ؟

، 1717سة، دار النهضة العربية، )حسني(، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادمحمود نجيب ( أنظر: 1)

 .416ص
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وإذا سلمنا ابتداء بأن ممثل الشخص المعنوي قد ارتكب الفعل وحده فان القول بعد 

ذلك أننا قد نفينا أن يكون الشخص  للسند،ذلك بمسؤولية الشخص المعنوي عنه يفتقر 

إذ أن  فيه،وسعنا أن نقول بأنه شريك  وليس فيغيره لهذا الفعل  المعنوي فاعلا مع

 وبين ممثلهإننا لا نستطيع أن نجد بينه  كفاعل ثممسؤوليته تقوم على أساس ارتكابه له 

 .(1)علاقة اشتراك"

ثم يضيف الدكتور محمود نجيب حسني أن ثمة عقبة ثانية تحول دون  :الثاني الوجه

تتلخص في أن أغراض العقوبة لا يمكن  المعنوي،للشخص  الجزائيةراف بالمسؤولية ـالاعت

طبقـت على الشخـص المعنوي وفي مقدمـة هذه الأغراض إصـلاح المحكـوم  ق إذاـقـأن تتح

هذا الغرض يفترض  المجتمع، وتحقيقعليه بعلاج الخطورة الكامنة في شخصيته على 

ذلك  ولا يتصورصالحة محلها  ل أخرىوإحلانوعا من التربية بالتزام قيم وعادات فاسدة 

تترتب نتائج قانونية يمكن  ،الرأي إنه وطبقا لهذاوجملة القول ، (6)بالنسبة لغير الإنسان

 تخليصها في النقاط التالية:

توقيع عقوبة مستقلة على كل عضو من أعضاء الشخص المعنوي متى تثبت إدانته  وجب-أ

 الفاعلين. وذلك بتعددفي الجريمة 

وجه لأن يسأل الشخص المعنوي عن الغرامات المحكوم بها على الأعضاء الداخلين  لا-ب

 في تكوينه.

 .(3)جواز رفع الدعوى الجنائية على الشخص المعنوي عدم-ج

 

 الفرع الثاني

 مذهب القائلين بجواز مساءلة الشخص المعنوي جزائيا

مذهب ينادي بضرورة مساءلة الأشخاص المعنوية ة ظهر في السنوات الأخير

جزائيا، من أجل الحد من هذا النشاط الذي بات يشكل خطرا على أمن الجماعة، ونظمها 

السائدة وأنه لا مناص والحالة هذه من تقرير مسؤولية هذه الأشخاص جنائيا استثناء من 

 تـإذا ما أخلت بالواجبات التي فرضاب بها وتنفيذه عليها ـ، وإنزال العقالقواعد الجنائيةحكم 

  

 .415(، المرجع السابق، ص )حسنيمحمود نجيب  :( أنظر1)

 .415، ص نفسه)حسني(، المرجع نجيب محمود ( أنظر: 6)

 .414)حسني(، المرجع نفسه، ص  نجيب محمودأنظر: ( 3)
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عليها، ولا محل للقول بأنه في الإمكان مساءلة الأشخاص الطبيعيين العاملين في الشخص 

الجريمة التي وقعت،  لأن تصور وقوعها من أحد هؤلاء الأعضاء غير ممكن  المعنوي عن

في كثير من الأحوال، وفي الوقت نفسه يصعب عمليا افتراض أن القائم بإرادة الشخص 

الواجبات الملقاة على كاهل العاملين فيه، بحيث يمكن مساءلته المعنوي، قد أحيط علما ب

جنائيا عن الإخلال بها، ومن غير المعقول أن يوجه الاتهام إلى مدير الشخص المعنوي 

 عليهم ويترك الأمر بعد ذلكوى الجنائية ـام الدعـن فيه، وتقـس إدارته والعامليـوأعضاء مجل

به العقاب عن الجريمة التي وقعت من الشخص  للمحكمة تحدد من تراه أهلا لأن ينزل

المعنوي، ولن يكون حكم القضاء في النهاية إلا البراءة لشيوع الاتهام بين الداخلين في 

 تكوين الشخص المعنوي.

ولمواجهة كل هذه الاحتمالات نجد أنه من المناسب إقرار مسؤولية الشخص 

 .(1)ى نصوص استثنائيةالمعنوي الجزائية عن الجرائم التي تقع منه بمقتض

          volontéبنظرية الإرادة الحقيقية  OttoGierkeمنذ أن نادى الفقيه الألماني ف

réelle  ،ارتفعت كثير من صيحات رجال القانون الجنائي مطالبة  للشخص المعنوي

إرادة مستقلة عن إرادة الأفراد  وخاصة أنه قد أصبح لهامساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا ب

 المكونين له.

، ولكنه غير قيقة يعتبر الشخص المعنوي حقيقياوكما سبق أن أوضحنا أن مذهب الح

ة ومن ثم فهو يتمتع بإرادة ، لا المادية المجسمن قبيل الحقائق المعنوية المجردةمجسم فهو م

المعنوي مجرد ع بها الإنسان الآدمي سواء بسواء، أما القول بأن الشخص ، كما يتمتذاتية

، فالقول بأن الشخصية التي تعديل لأنه اتجاه تقليدي محل نظرافتراض فهو قول محل لل

يحظى بها الشخص المعنوي مستمدة من المشرع و مخصصة لغرض المشروع الذي نشأ 

، لأن حدود الشخصية لشخص الطبيعيينه يصدق أيضا على الأجله مردود لأن الأمر ع

، والدليل على له مناطها ما أورده لها القانون، وما أصبغه عليها من صلاحيات الممنوحة

مة للشخص ذلك أنه قد مر على البشرية زمن طويل لم تكن الشخصية القانونية اللاز

أما عن القول ، ق لا يتمتعون بالشخصية القانونية، حيث كان الرقيالطبيعي معقودة له دوما

لان  ،قول مردود كذلك ، فهوللشخص المعنوي هي مجرد فرض بأن الشخصية القانونية

مستقلـة ة ـة ماليـله ذم كونهن ـك مـويستفاد ذل ،كيان مستقلوالمعنوي ذو وجود الشخص 

 المعنوي  ه وله كمصالح ذاتية فضلا أن للشخصـعن ذمـة الأشخـاص الطبيعيين المكونيـن ل

 

 .117، ص 1723مصطفى )محمود(، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الجزء الأول، القاهرة،  أنظر: محمود( 1)
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  .(1)ومتميزةإرادة خاصة به 

ولقد هجر الفقه والقضاء تماما النظرية التي تعتبر الشخص المعنوي كيانا خياليا، 

 une réalitéال علم الإجرام )حيث أضحت إمكانية ارتكابه للجرائم، حقيقة مؤكدة في مج

criminologique فعلى سبيل المثال في مجال القانون التجاري نجد أن جرائم المنافسـة )

المسجلة تقع غالبا من شركات تجارية ومخالفة القوانين  وتزوير الماركاتوجرائم النقد، 

 .(6)تقع من الأشخاص المعنوية مثلما تقع من الأفراد العاديين وتشريعات العملالاقتصاديـة 

تفنيد حجة عدم وجود إرادة مستقلة للشخص من خلال هذا كله سوف نتطرق إلى 

تفنيد حجة أن تخصيص الشخص المعنوي تمنع من  ، ثم إلى)فقرة أولى(في  المعنوي

فقرة (في  حجة شخصية العقوبةتفنيد ، بعدها نتطرق إلى )فقرة ثانية(في  المساءلة الجزائية

في  حجة صعوبة تطبيق العقوبات على الأشخاص المعنوية تفنيد، وأخيرا نتطرق إلى )ثالثة

 .)فقرة رابعة(

 

 الفقرة الأولى

 وجود إرادة مستقلة للشخص المعنويتفنيد حجة عدم 

تختلف عن إرادة الأعضاء الذين  مستقلة،يؤكد علماء الاجتماع أن للجماعات إرادة 

والدليل هو أنهم يسلمون بالمسؤولية المدنية للأشخاص  ذاتية،إليها إرادة  يكونونها وينسبون

 .(3)المعنوية

من أن يصبح طرفا ، تمكنه معنوي وجودا حقيقيا و إرادة قويةكما و أن للشخص ال

، وأن عن الفعل الضارو تحمل المسؤولية ، وتجعله أهلا للتداعي في كل عقد مشروع

، يفضى إلى نتيجة غير مقبولة ، جود إرادة مستقلة للشخص المعنوي مسايرة القائلين بعدم و

 .(5)وهي عدم مساءلة هذا الشخص مدنيا و هذا ما لم يقل به أحد

الدليل على أن الشخص المعنوي، له إرادة مستقلة عن إرادة أعضائه،  وأنه منكما 

 .(4)ء لمطالبتهم بما له من حقوق قبلهمأنه يستطيع مقاضاة هؤلا

 

 .55، ص1779أبو العلا عقيدة )محمد(، الاتجاهات الحديثة في القانون الفرنسي الجديد، دار الفكر العربي، ( أنظر: 1)

 

 ( أنظر:6) 

LEVASSEUR (G), Note sous civ, 28 Jan 1945, p778. 

( أنظر:3)  

BOUZAT (P) et PINATEL (J), op.cit. p310. 

 .91، ص1751 القاهرة، ( انظر: مصطفى القللي )محمد(، المسؤولية الجنائية، مطبعة جامعة فؤاد الأول،5)

 .351، ص1726دار المعارف،  ،بعة الرابعةطال ( أنظر: مصطفى السعيد )السعيد(، الأحكام العامة في قانون العقوبات،4)
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بأن الشخص  ججأن التح يضاف إلى ما تقدم ما يورده الأستاذ جورج ريشيه من

المعنوي عاطل عن الإرادة لا يعدو كونه حجة ظاهرية، ذلك بأن الإرادة الجماعية للأفراد 

الذين يعملون كجهاز للشخص المعنوي، تعد مصدرا للقصد الجنائي، ولا يقدح في هذا 

النظر أن هذا الركن الذاتي الخاص بالأفراد العاديين، يختلف في صورته وانعكاسه عن 

 الصـورة التـي يبرر فيها في حـالـة الشخـص الطبيـعي، ذلـك أن الإرادة فـي حالـة الشخـص

والخلاف في المظهر بين  إرادته،هي إرادة الجماعة أو المجموعة التي تمثل  المعنوي،

بسبب ما ينفرد من وجود اجتماعي  ،والذاتية لهالإرادتين مرده إلى الطبيعة الخاصة 

 أي حال وجود حقيقي ذو طبيعة خاصة. ىولكنه عل وقانوني،

 

 الفقرة الثانية

 معنوي تمنع من المساءلة الجزائيةتفنيد حجة أن تخصيص الشخص ال

التي أثارها  يرد أنصار مبدأ تقرير مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية على الحجة

الجنائية، منع من المساءلة يمعنوي المتمثلة في أن تخصيص الشخص الو ،المبدأ هذا خصوم

نوي لأنه يؤدي إلى عدم تقرير المسؤولية المدنية للشخص المع ،ا القول غير سديدبأن هذ

، حيث أنه لم يخلق أو لك عن الأضرار التي يحدثها للغيرذوالتي صارت حقيقة مسلما بها، و

، مما يرتب نتيجة شاذة تتمثل في إطلاق يد الشخص تخصص لارتكاب هذه الأفعالي

 .(1)ابة الغير بأضرار دون أن يكون مسؤولا عن التعويض عنهاالمعنوي في إص

لهذا يجب ألا يترتب على مجرد مجاوزة الشخص المعنوي نطاق اختصاصاته أو و

هناك فليس  ةمن ثموده القانوني ومجرد انحرافه عن الغرض الذي أنشئ من أجله زوال وج

 ،عن الجنوح أو الانحراف أو الجريمة ،دون تقرير مسؤولية الشخص المعنوي ما يحول

ي فكرة كذلك يضيف أنصار تقرير المسؤولية إلى ما سبق أن فكرة التخصيص بالغرض ه

 ليس الجنائي.مجالها القانون الإداري و

لحة كذلك بأن حجة التخصيص إذا كانت حقا صا هذا ومن جانب آخر فيلاحظ

حينما  ه لم يتخصص لارتكاب الجرائمالشخص المعنوي الجزائية لأن لرفض تقرير مسؤولية

، ررها قـويا بالنسبـة للشخـص الطبيـعيون مبـة يكـفإن هذه الحج سمح له القانون بالوجـود

لارتكاب الجرائم والأفعال الضارة فهل يسوغ القول عندئذ بعدم تقرير ق ـو لم يخلـفه

 .(6)مسؤولية الشخص الطبيعي لهدا السبب

 .66، ص1791، مطبعة الأحد، بيروت، طفى الصيفي(، حق الدولة في العقاب( أنظر: عبد الفتاح )مص1)

 ( أنظر: 6)

BOUZAT (P) et PINATEL (J), op.cit. p311. 
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أن الدليل على ضعف هذه الحجة هو أن  LEVASSEURوأخيرا يرى الأستاذ 

القول بصعوبة التي تحظى اليوم بأهمية بالغة لا يمكن طائفة من الجرائم الاقتصادية، و هناك

 .(1)إسنادها للشخص المعنوي أو بمجافاة هذا الإسناد لمبدأ التخصيص بالنسبة لهدا الشخص

 

 الفقرة الثالثة

 تفنيد حجة شخصية العقوبة

يؤكد المؤيدون لمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أن هذه المسؤولية لا 

العقاب أيضا ذلك لأن العقوبة توقع تشكل أي خرق لمبدأ شخصية العقوبة أو لمبدأ تفريد 

ن الأشخاص الطبيعيين المكونين على الشخص المعنوي مباشرة فإذا ما أصابت أعضاءه م

وبة التي توقع إلى ، فعن طريق غير مباشر بحكم الضرورة شأنها في ذلك شان العقله

وغيرهم أسرته  ، حيث أن العقوبة في هده الحالة يتعدى أثرها إلى أفرادالشخص الطبيعي

رمان أفرادها من كسب موارد ، فحبس رب الأسرة مثلا يؤدي إلى حممن يهمهم الجاني

اد أسرته ، كما و أن الغرامة التي توقع ستؤدي إلى نقص ثروته و بالتالي تضر أفرالرزق

 .(6)هكذا الأمر في باقي العقوباتو

للشخص بيعيين المكونين أن الضرر المباشر الذي يصيب الأعضاء الطكما و

، يؤدي إلى فائدة كبيرة ألا وهي أن هؤلاء الأعضاء يعملون على إلزام القائمين الاعتباري

القانون واحترام حقوق  التزام حدودبانتهاج السبل القويمة وبالأمر في الشخص الاعتباري 

، تفاديا لما قد يصيبهم من أثر العقوبة المحتملة، وعلى الشخص الطبيعي الذي يدخل الغير

تكوين الشخص المعنوي هادفا الاستفادة سواء كانت مادية أو معنوية، أن يتوقع الضرر في 

خص المعنوي الذي يشترك في تكوينه، هذا من غير المباشر في حالة توقيع العقوبة على الش

جانب و من جانب آخر فان عدم تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي هو الذي 

شخصية العقوبة و بقاعدة تفريد العقوبة فهاتان القاعدتان يؤدي إلى المساس بقاعدة 

 تستوجبان تقرير مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية و ذلك لأن تقريـر مسؤولية القائم على 

 

 :( أنظر1)

LEVASSEUR (G), Droit pénal général complémentaire, Paris, 1960, p399. 

 .351، صالسابق المرجع السعيد )السعيد(،أنظر: مصطفى ( 6)
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جلس الإدارة أو المدير أو المفوض، وكل مسؤول على إدارة الشخص المعنوي كرئيس م

 ذلك دون مساءلة الشخص المعنوي ينطوي على إفلات المسؤول الأساسي منهذا النحو و

القول بغير ذلك يؤدي إلى مساءلة القائمين على الإدارة العقاب وهو الشخص المعنوي، و

لا يعدو دورهم مجرد تنفيذ أوامر صدرت إليهم من ممثلي إدارة الشخص والذين 

 .(1)المعنوي

أما القول بأن في مسؤولية الشخص المعنوي ما يعد خرقا لقاعدة تفريد العقاب على 

وبناء ، على اعتبار أنه عنوي مما يشكل ازدواجا في العقابأساس أن عقاب الشخص الم

 السواء،على  والشخص الطبيعيتقرر المسؤولية سيتم عقاب كل من الشخص المعنوي  على

يخلط بين مراكز جنائية محددة مما يؤدي إلى إهدار  الواحد فإنهالفعل الإجرامي  وعلى نفس

 .(6)وقاعدة التفريدقاعدة الشخصية 

 

 الفقرة الرابعة

 ق العقوبات على الأشخاص المعنويةتفنيد حجة صعوبة تطبي

رأينا كيف أن المعارضين لتقرير المسؤولية الجزائية اتخذوا من العقوبات حجة 

ت السالبة لتأكيد موقفهم، إذ ليس من المتصور عقلا أن يخضع الشخص المعنوي للعقوبا

 .للحرية أو المقيدة لها

يس سببا مقبولا لرفض لتقرير المسؤولية يرى أن التذرع بذلك ل ديبيد أن الفقه المنا

ذلك لأنه من الممكن وضع عقوبات جزائية تلاءم ولية ولا ينهض دليلا لاستبعادها والمسؤ

يلاحظ أن رفض المسؤولية الجزائية المعنوي بحيث يمكن تطبيقها عليه، و طبيعة الشخص

السجن والحبس، قد أصبح عليه كالإعدام و م تصور تطبيق العقوبات التقليديةعلى أساس عد

الة حتى بالنسبة أن هده العقوبات ذاتها أضحت غير فعاصة و، خالآن رفضا غير ذي قيمة

ة الأمر من ثم فهده الحجة التي يتمسك بها المعارضون هي في حقيقللشخص الطبيعي و

ما تنادي به ، والبية الفقه المعاصرليست لهم، إذ أن الذي يسير عليه غحجة عليهم و

 دام ـها الإعـفي مقدمتدية وـالعقـوبات التقلير في ـالنظادة ـو ضرورة إعـة هـالمؤتمرات الدولي

 

 .33، ص، المرجع السابق(اويفالمرص)حسن صادق  :( أنظر1)

 .587السابق، صالمرجع  محمود )عثمان الهمشري(، :( أنظر6)
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على إلغائها أو نصت نبذت هده العقوبات وة كثير من التشريعات الجنائي، والسجنو

لمبدأ تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أن هناك ثم يؤكد المؤيدون ، (1)تعطيلها

، من هذه العقوبات طبيقها على الشخص المعنويكثيرا من العقوبات المناسبة التي يمكن ت

التعطيل أو الغلق الكلي أو ات، والحرمان من بعض أو كل الامتيازوالمصادرة والغرامة 

 .الجزئي

أنصار رفض المسؤولية كدليل على قوة بل أن عقوبة الإعدام التي يتمسك بها 

موقفهم، يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي عن طريق عقوبة الحل، فحل الشخص 

 المعنوي بمثابة إعدام له.

على الشخص المعنوي مع  يمكن تطبيق نصوص قانون العقوبات فضلا عن ذلكو

 .(6)معنوياستبدالها بغيرها من العقوبات التي تلاءم الطبيعة الخاصة للشخص ال

ومما يؤكد هذا الرأي أن المتتبع لأحكام المحاكم الفرنسية على مختلف درجاتها 

خاص معنوية مختلفة أدانتها فيها أكثر من مائة حكم ضد أش يجد أنها أصدرتوأنواعها 

 .(3)وقعت عليه عقوبات مختلفة

 

 نيالمطلب الثا                                 

من المسؤولية الجزائية موقف المشرع الجزائري  

للشخص المعنوي   

لمعرفة موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لابد من 

ها استقراء نصوص قانون العقوبات والنصوص المكملة له خلال مختلف المراحل التي عرف

مرحلة عدم ، وسندرس ذلك من خلال ثلاثة فروع متتالية، حيث نتناول القانون الجزائري

، ثم نتناول مرحلة الإقرار )أول فرع (الإقرار بمسؤولية الأشخاص المعنوية جزائيا في

في الأخير إلى مرحلة الإقرار الكامل بالمسؤولية الجزائية  نتطرق، و)فرع ثان(الجزئي في 

 .)فرع ثالث(للأشخاص المعنوية وذلك في 

 

( أنظر:1)  

BOUZAT(P) et PINATEL (J), op.cit. p311. 

 .1982، ص1767انظر: مجموعة أعمال المؤتمر الدولي لقانون العقوبات، بوخارست، ( 6)

 ( أنظر:3)

Bulletin Joly Sociétés N ° 4, AVRIL 1998. 
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 فرع الأولال

 مـرحلة عـدم الإقـرار         

يأخذ بالمسؤولية الجزائية  1722لم يكن قانون العقوبات الجزائري الصادر سنة 

من  7، حيث أن ما نصت عليه المادة غير أنه لم يستبعدها صراحة المعنويةللأشخاص 

قانون العقوبات في بندها الخامس والتي نصت على حل الشخص المعنوي ضمن العقوبات 

مما يبعث على الاعتقاد بأن المشرع الجزائري  ،لية التي يجوز للقضاة الحكم بهاالتكمي

 ، إلا أن ذلك غير صحيح لسببين اثنين:وية جزائيامسؤولية الأشخاص المعنيعترف ضمنيا ب

غياب أدنى أثر في قانون العقوبات يمكن الاستناد إليه للقول بأن عقوبة الحل أولهما:        

هي مقررة للشخص المعنوي، بل هي عقوبة تكميلية مقررة للشخص الطبيعي الذي ارتكب 

 الجريمة.

العقوبات التي جاءت لتوضيح مفهوم العقوبة من قانون  19نص المادة  :وثانيهما       

ر في ممارسة وشروط تطبيقها وذلك بنصها على منع الشخص الاعتباري من الاستمرا

، فإنه لا يجوز الحكم بها إلا إذا نص النشاط بدلا من الحل، وأيضا وبما أنها عقوبة تكميلية

قره قانون العقوبات في المشرع صراحة عليها كجزاء لجريمة معينة تطبيقا للمبدأ الذي أ

 مادته الأولى " لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون ".

وبالرجوع إلى قانون العقوبات والنصوص المكملة له لا نجد إطلاقا عقوبة حل 

في البند الخامس مفرغا من محتواه، ولقد استبعد  7الشخص المعنوي، ما يجعل نص المادة 

 .(1)لجزائري في عدة مناسبات مساءلة الأشخاص المعنوية جزائيابناء على ذلك القضاء ا

، والتي 1722جراءات الجزائية الصادر سنة من قانون الإ 259وهناك نص المادة 

، حيث ضائية للشركات المدنية والتجاريةتنص على الأحكام الخاصة بصحيفة السوابق الق

الثانية على " كل عقوبة جنائية في إذ تنص في فقرتها ، البطاقةتحدد المادة حالات هذه 

 الأحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها على شركة ".

مشرع الجزائري قد حاد عن الأصل : هل معنى ذلك أن الوالسؤال المطروح هنا

 قر بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟وأ

 

رائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير، الجزء الوجيز في القانون الجزائي الخاص: جبوسقيعة )أحسن(،  ( أنظر:1)

 .611، 619، ص1122الثاني، الطبعة الحادية عشرة، دار هومة، الجزائر، 
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، بأن المشرع رضا فرجالجزائري ومنهم الدكتور  يرى بعض شراح القانون

توقيع العقوبة إمكانية لفي الواقع أية الذكر يكون قد استبعد الجزائري بإيراده للفقرة السالفة 

، إذ أن الفقرة بمساءلتـه كقاعدة عامـة الاعتراف، وبالتالي استبعد على الشخص المعنوي

السابقة جاءت لتقرير بعض الأحكام في الحالات الاستثنائيـة التي تصدر بشأنهـا نصوص 

 .(1)خاصـة توقع العقوبات الجزائية على الأشخاص المعنوية

 

 رع الثانيالف

 الإقرار الجزئي مرحلة

قرت وبصراحة بمساءلـة ن الخاصة التي أوقد تجلى ذلك في بعـض القواني

فمن النصوص التي  .(6)، بينما لم تستبعد ذلك نصوص أخرىجزائيا المعنوية اصالأشخ

( 3)39-94أقرت بصريح العبارة بإمكانية مساءلـة الأشخـاص المعنوية نجـد الأمر رقم 

: " عندما تكون المخالفات المتعلقة على أنه 21مادته في  ينصالذي ، و1794الصادر سنة 

ه ... بأحكام هذا الأمر مرتكبة من قبل القائمين بإدارة الشخص المعنوي أو مسيريه أو مديري

، يلاحق هذا الخير بذاته وتصدر بحقه العقوبات المالية باسم ولحساب الشخص المعنوي

لملاحقات التي تجري بحق هؤلاء في حالة مر، فضلا عن االمنصوص عليها في هذا الأ

 . ارتكابهم خطأ عمديا "

المتعلق  1717يوليو  4المؤرخ في  16-17وقد ألغي هذا النص بالقانون رقم 

 بالأسعار.

أيضا نجد هناك قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون 

 كبـ" عندما ترت ة على أنه:ـمنه في فقرتها التاسع 383والذي نصت المادة  (1)32-78رقم 

 

 .116، ص1792فرج )رضا(، شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  :( أنظر1)

 .617بوسقيعة )أحسن(، المرجع السابق، ص( أنظر: 6)

الجريدة  ،متعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار 1794 أفريل 67مؤرخ في  39-94( أمر رقم 3)

 .1794-84-13مؤرخة في  31 :عددال الرسمية،

 مؤرخة 49 :عددال ،الرسمية الجريدة ،1771يتضمن قانون المالية لسنة  1778ديسمبر  31مؤرخ في  32-78( قانون 5)

 .1778-16- 31 في
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المخالفة من شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، ويصدر الحكم بعقوبات 

الشرعيين أو القانونيين الحبس المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفين أو الممثلين 

، ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو للمجموعة

لمعنوي، دون الإخلال فيما يخص هذا الأخير بالغرامات الجنائية القانونيين وضد الشخص ا

 المنصوص على تطبيقها ".

-83المعدل والمتمم بالأمر  66-72الأمر  المشرع في وهو نفس النهج الذي سلكه

منه على أنه: " يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون  4حيث ينص في المادة  81

جزائية لممثليه الشرعيين مسؤولا عن مخالفات الصرف الخاص دون المساس بالمسؤولية ال

 المرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين ".

والملاحظ هنا هو أن هذا الأمر قد تدارك ما جاء به سابقه الذي لم يستثن حتى الدولة 

أصلا ، وهذا في ظل قانون عقوبات لا يقر زائيةوالجماعات المحلية من نطاق المسؤولية الج

  .(1)بمبدأ مساءلة الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص

يوليو  17الصادر في  87-83والى جانب النصوص السابقة، نجد القانون رقم 

منه الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة من  11، حيث يعاقب نص المادة 6883

 المقررة للشخص الطبيعي.الجرائم الواردة فيه بغرامات مالية تعادل خمس مرات الغرامة 

السائد في  ما نخلص إليه من استقراء النصوص السابقة هو أن النظام القانوني

عنوية إلا ، وإن لم يقر صراحة بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الم6885الجزائر قبل سنة 

 ، وذلك مثلما أوردنا في العديد من النصوص السابقة.أنه لم يستبعدها صراحة

 

 ثرع الثالالف

 مرحلة التكريس الفعلي للمسؤولية الجزائية

 للشخص المعنوي

 6885نوفمبر  18المؤرخ في  14-85لقد أقر التعديل الذي جاء به القانون رقم 

، وكرسها في المادة لمسؤولية الجزائية للشخص المعنويالمعدل والمتمم لقانون العقوبات ا

 الإجراءات الجزائية.المعدل لقانون  15-85، وكذلك فعل القانون منه 41

 

 .668بوسقيعة )أحسن(، المرجع السابق، ص( انظر1)
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وقد جاء هذا التكريس تتويجا للتوصيات التي أمرت بها مختلف اللجان التي عهد 

، وكذا تتويجا لتوصيات لجنة 1797ديل قانون العقوبات منذ سنة إليها بإعداد مشروع تع

 .6888د يسعد والتي قدمت تقريرها سنة إصلاح العدالة التي ترأسها الأستاذ امحن

أن المشرع الجزائري وهو بصدد مراجعة المنظومة ومما تجدر الإشارة إليه أخيرا، 

زائية للأشخاص المعنوية عدة قوانين وسعت من نطاق المسؤولية الج، أصدر التشريعية

وتمويل موال المتعلقين بالوقاية من تبييض الأ 81-82و 81-84القانونين على غرار 

، اللذين سوف يكونان من الفساد ومكافحته على التوالي ، والوقايةالإرهاب ومكافحتهما

 محور دراستنا هذه فيما بعد.

 

 المبحث الثالث

 نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

خاصة من الناحية الاقتصادية و ورات التي عرفتها المجتمعات بعد التط

لها نشاطات واسعة و تأثيرات كبيرة في  ،اقتصادية كبرىظهور شركات و تكتلات 

المجتمع، مما جعل الكثير من التشريعات تتجه نحو تكريس المسؤولية الجزائية لهذه 

الأشخاص المعنوية، و هذا ما نهجه المشرع الجزائري خاصة بعد صدور القانون 

الجزائية و الذي نص على المسؤولية  6885نوفمبر  18المؤرخ في  14-85رقم 

للشخص المعنوي كقاعدة عامة في قانون العقوبات، حيث سنتطرق في هذا المبحث 

إلى القواعد التي تحكم قيام هذه المسؤولية الجزائية، و ذلك بالبحث عن نطاق 

ع للمسائلة تطبيقها من حيث الأشخاص أي تحديد الأشخاص المعنوية التي تخض

ق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أول(ُ، ثم نطاق تطبيمطلب )الجزائية في 

 من حيث التجريم في )مطلب ثان(. 

 

 المطلب الأول                                 

 نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

 من حيث الأشخاص

المعنوية تنقسم إلى أشخاص عامة وأشخاص خاصة، كما رأينا سابقا فإن الأشخاص 

التقسيم سنحاول في هذا المطلب أن نعرف نطاق تطبيق هذه المسؤولية  مع وجود هذاو
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، ثم نطاق تطبيقها بالنسبة (فرع أول)الجزائية بالنسبة للأشخاص المعنوية الخاصة في 

 .(فرع ثان)للأشخاص المعنوية العامة في 

 

 الفرع الأول

 الأشخاص المعنوية الخاصة

الجزائية للأشخاص المعنوية لم تختلف إن جميع التشريعات التي تبنت المسؤولية 

بغض الخاص إلى المساءلة الجزائية، وذلك أيا كان شكله و في إخضاع الشخص المعنوي

النظر عما إذا كان الشخص المعنوي يهدف إلى تحقيق الربح المادي )كالشركات المدنية 

ه المشرع هذا ما نهج( أو تحقيق غرض آخر كالجمعيات والأحزاب السياسية، ووالتجارية

ات ـالجماعة وـباستثناء الدول :"(1)مكرر من قانون العقوبات 41ادة ـص المـري إذ تنـزائـالج

الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسئولا المحلية و

بمفهوم المخالفة نستخلص بأن جميع الأشخاص فمن خلال هذا النص وجزائيا...."، 

 الجزائية. لمساءلةلالمعنوية الخاضعة للقانون الخاص قد تكون محلا 

وهكذا تسأل جزائيا التجمعات الإدارية التي منحها المشرع الشخصية المعنوية أو 

دارتها و القانونية، فيدخل فيها الشركات أيا كانت أشكالها: مدنية أو تجارية و أيا كان شكل إ

أيا كان عدد المساهمين فيها و يدخل في هذه الفئة أيضا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، 

الثقافي الرياضي بمجرد إعلانها إلى الجهات الإدارية المختصة و النقابات و التجمعات ذات 

الأهداف الاقتصادية، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام، كالمؤسسات 

المؤرخ في  85-81ومية الاقتصادية بعد أن ألغي الفصل الخاص بها بالقانون رقم العم

خوصصتها، ية الاقتصاديـة و تسييرها والمتعلق بتنظيم المؤسسات العموم 68-81-6881

 81-86من القانون رقم  124مادة السواء كانت في شكـل شركــات ذات أسهم كسونلغاز) 

( أو شركات اقتصادية مختلطة كمركب الحديد و الصلب 6886-86-84المؤرخ في 

 .ENAD...(2)لمواد التنظيف  -هنكل-، و الشركة الجزائرية الألمانية بعنابة

 ة ـل تبنيـه للمسـؤولية الجزائيـحتى قبو ،رع الجزائريى أن المشــدر الإشـارة إلـوتج

 

 :عددال ،الرسمية الجريدة، قانون العقوبات المعدل والمتمم نالمتضم 1722يوليو  1المؤرخ في  142-22( الأمر رقم 1)

 .1722-81-11 في مؤرخة 57

 .13ص المرجع السابق،(، )أحسن بوسقيعة( أنظر6)
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 (1)14-85للشخص المعنـوي كـقاعـدة مـن قواعـد القانـون الجزائي العـام بموجـب القانـون 

حصر ولكنه ائية في بعض القوانين الخاصة مسؤولية الشخص المعنوي الجزقد أشار إلى 

 62المؤرخ في  11-83مر رقم الأنجد منها ، حيث ها في الأشخاص المعنوية الخاصةنطاق

" يعتبر الشخص ه والتي تنص على أنه من 4المادة في  المتعلق بالنقدو 6883غشت 

الشرعيين  المعنوي الخاضع للقانون الخاص، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه

نصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا الأمر مسؤولا عن المخالفات الم

 عيين".ابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرالمرتكبة لحسو

يخضع جميع الأشخاص المعنوية الخاصة  الذيوكذلك بالنسبة للمشرع الفرنسي 

خضوع جميع الأشخاص المعنوية قد برر جانب من الفقه الفرنسي لة الجزائية، وللمساء

ومحاولة  سا لمبدأ المساواة أمام القانون،ك يعد تكريـكون ذل إلىة الجنائية ـالخاصة للمساءل

اص ـالأشخبيـن ووية الخاصة من ناحية، ـن الأشخاص المعنـبيصل ـوارق التي تفـة الفـلإزال

 .(6)الطبيعيين من ناحية أخرى

ما مدى المعنوية الخاصة يثير التساؤل فيوإن قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص 

ما مدى كذلك في؟ وصية المعنوية للمسؤولية الجزائيةتحمل الجماعات التي لا تتمتع بالشخ

 تحمل الأشخاص المعنوية الخاصة التي هي في مرحلة التصفية للمسؤولية الجزائية؟

 

 الفقرة الأولى

 ي لا تتمتع بالشخصية المعنويةالجماعات الت

تنص المادة  ( إذSociété en participationمثال ذلك شركة المحاصة )و

العلاقات من القانون التجاري الجزائري "لا تكون شركة المحاصة إلا في  6مكرر 974

لا تخضع ي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، ولا تكشف للغير، فهالموجودة بين الشركاء و

 يمكن إثباتها بكل الوسائل."ولإشهار، ل

فمن المفروض فان هذه الجماعات ليس مهددة بتحمل المسؤولية الجزائية ما دامت 

 أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية.

 

مؤرخة  91 ريدة الرسمية، العدد:جال المتضمن قانون العقوبات، 6885نوفمبر  18المؤرخ في  14-85( القانون رقم 1)

 .6885-11-18في 

(، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وفق قانون العقوبات الفرنسي، الطبعة الأولى، دار النهضة عمر)سالم  :( أنظر6)

 وما بعدها.13، ص1774العربية، القاهرة، 
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ووفقا لقانون العقوبات الفرنسي فان المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية الخاصة 

هذا يعني أن القول بإقرار ( و6-161ية )المادة تقتصر على من يتمتع بالشخصية المعنو

مسؤولية هذه الجماعات، كما ذهب إليه بعض الفقهاء الفرنسيين بشأن مجموعة الشركات 

قه على حالات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية يعد توسعا في تفسير النص الجنائي، وتطبي

التي تستلزم أن يتم  5-111هو ما يتعارض صراحة مع نص المادة لا تدخل في نطاقه و

 .(1)تفسير النصوص الجنائية تفسيرا ضيقا

ويدخل في هذا النوع من الجماعات الشركات التي هي في مرحلة التأسيس، فمثلا 

:" لا تتمتع الشركة بالشخصية على أنه من القانون التجاري الجزائري 457تنص المادة 

اص قبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشختاريخ قيدها في السجل التجاري و المعنوية إلا من

لحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم إلا إذا قبلت الشركة، الذين تعهدوا باسم الشركة و

 بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة...".

تكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ  من خلال هذه المادة فان الشركة التجاريةو

قبل زائية للشركة في مرحلة تأسيسها وقيدها في السجل التجاري، فهل تقوم المسؤولية الج

 اكتسابها للشخصية المعنوية؟

ساس لا يمكن مساءلة الشركات التي هي في مرحلة التأسيس على أ في رأينا فإنه

جريمة من الجماعات التي لا تتمتع  ففي حالة ارتكابأنها تفتقد للشخصية المعنوية، 

الشخص الطبيعي الذي ينتمي إلى هذه الجماعة هو من تقع عليه  يكونبالشخصية المعنوية 

 المسؤولية الجزائية.

 

 الفقرة الثانية

 الشركات في مرحلة التصفية

تبقى الشخصية المعنوية و من القانون التجاري الجزائري" 6فقرة  922تنص المادة 

قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم إقفالها"، فهل يمكن أن يسأل الشخص المعنوي للشركة 

 عن الجرائم التي ارتكبت لحسابه أثناء فترة تصفيته؟

 

 .32، صنفسه(، المرجع عمر) سالم :( أنظر1)
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إذا كان لا يمكن الأخذ بهذه المسؤولية أثناء فترة تأسيس الشخص المعنوي، إلا أن و

من الفقه من يقول بإمكانية تطبيق هذه المسؤولية أثناء فترة التصفية، وذلك عن هناك جانب 

وتأسيسهم في ذلك أن القانون ينص على إبقاء  الجرائم التي ترتكب خلال هذه المرحلة،

بالتالي فلماذا القول بعدم و لشركة، وذلك لاحتياجات التصفية،الشخصية المعنوية ل

 .(1) قائمة؟ية مسؤوليتها لما كانت هذه الشخص

كاب جريمة في حالة ارتنقول بأن الشخص المعنوي الخاص و على هذا الأساسو

يخضع لأحكام المادة فهو يسأل جزائيا و ،لحسابه أثناء فترة التصفيةمن ممثليه أو أجهزته 

 مكرر ق عقوبات. 41

 

 لثانيالفرع ا       

 الأشخاص المعنوية العامة

ة ات المحليــــالجماعات، "باستثناء الدولة والعقوبـمكرر من قانون  41تنص المادة 

 الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسئولا جزائيا...".و

استبعد الأشخاص المعنوية العامة من  لجزائريامن خلال هذه المادة فان المشرع و

سائلة ـأي مجال لإمكانية م ركـلم يتة وـية الجزائية بصفة مطلقـق المسؤولـنطاق تطبي

 الخاضع للقانون العام جزائيا.الشخص المعنوي 

رئاسة الحكومة،  فالدولة يقصــد بها الإدارة المركزية" رئاسة الجمهورية،

نجد أن جميع التشريعات تتفق على استثناء الدولة من الوزارات..."، والمصالح الخارجية، و

من قانون  6-161نسي، نص على ذلك في المادة المسائلة الجزائية فمثلا المشرع الفر

 التي تنص "الأشخاص المعنوية، فيما عدا الدولة مسؤولة جزائيا...".العقوبات و

هذا الاستثناء الذي توضحه كذلك الأعمال التحضيرية  ،قد برر الفقه الفرنسيو

  ماية المصالــحة على حأنها هي القائمى أساس الطابع السيادي للدولة، والعقوبات، عل لقانون

 

  :( أنظر1)

STEFANI (G), LEVASSEUR (G), et BOULOC (B), Droit Pénal Général, 15ème édition, 

Dalloz, 1995, n° 310, p 251. 
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بالتالي من غير المعقول أن تعاقب ا أنها تحتكر حق توقيع العقاب، والجماعية كمالفردية و

هي الولاية الجماعات المحلية التي استثناها المشرع الجزائري فأما ، و(1)الدولة نفسها بنفسها

 البلدية.و

إنما حصر الجماعات المحلية من المسائلة و نجد أن المشرع الفرنسي لم يستثنو

مسؤولياتها في الجرائم التي ترتكب أثناء ممارسة أنشطة يمكن أن تكون محلا للتفويض في 

 الفرنسيون العقوبات ـمن قان 6-161بنص المادة  هذادارة مرفق عام عن طريق الاتفاق وإ

 Etablissement du planفمثلا المسؤولية الجزائية للبلدية لا تقوم بمناسبة 

d’occupation des solsفي أي نشاط م بمناسبة تنظيم توزيع المياه أوممكن أن تقو، و

 .(6)ممكن أن يكون محل تفويض مرفق عام

الخاضعة للقانون العام الأخرى التي استثناها المشرع وبالنسبة للأشخاص المعنوية 

 الجزائري مكن المسائلة الجزائية فنجدها تتمثل أساسا في فئتين رئيسيتين:

 نجد منها:و، (EPAالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري )

 المدرسة العليا للقضاء. -

 الديوان الوطني للخدمات الجامعية. -

 المستشفيات. -

 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. -

 منها:ونجد   EPICوالتجاريت العمومية ذات الطابع الصناعي المؤسسا

 .OPGIالتسيير العقاري واوين الترقية ود -

 

 

  :( أنظر1)

STEFANI (G), LEVASSEUR (G), et BOULOC (B) op.cit. N° 310, p 250. 

 :( أنظر6)

GIBOD (D.B) La responsabilité pénale des personnes morales, Edition Alexandre 

Lacassagne, Paris, 1994, p16. 
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 .AADLتطويرهالوكالة الوطنية لتحسين السكن و -

 الجزائرية للمياه. -

 بريد الجزائر. -

ات العمومية هي المؤسسالذي استحدث فئة أخرى و (1)11-71ونجد كذلك القانون 

 التكنولوجي.ذات الطابع العلمي و

ة يق المسؤولالجماعات المحلية من نطاق تطبيذا كان المبرر لاستبعاد الدولة وإو

 القضائية، فان المشرعالسلطة دأ الفصل بين السلطة التنفيذية والجزائية هو عدم المساس بمب

 دأفهو قد أخل بمب ،باستبعاده للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام الأخرىالجزائري و

أن الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام في أغلب المساواة أمام القانون خاصة و

 بعيدا عن امتيازات السلطة العامة. الأشخاص، تتعاملتعاملاتها مع 

 

 المطلب الثاني

 نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من حيث التجريم

منصوص عليها في قانون الجرائم الرأينا أن الشخص الطبيعي يسأل على جميع 

 هو كذلك بالنسبة للشخص المعنوي؟ القوانين الخاصة، فهل الحالالعقوبات و

لقد اختلفت التشريعات في تحديد الجرائم التي يسأل عليها الشخص المعنوي، فمنها 

من أخد بمبدأ العمومية أين يكون الشخص المعنوي مثله مثل الشخص الطبيعي معني بجميع 

رائم المنصوص عليها في القانون، و مثال ذلك القانون الانجليزي، و حتى التشريع الج

الفرنسي الذي كان يأخذ بمبدأ التخصيص أي تحديد الجرائم التي يسأل عليها الشخص 

الصادر في  6885-685المعنوي، فقد تخلى عن هذا المبدأ و ذلك بموجب القانون رقم 

، أين أصبح الشخص  Perben II »La loi»و الذي يطلق عليه  6885مارس  87

من قانون العقوبات أين  6-161المعنوي يسال على جميع الجرائم، حيث عدلت المادة 

حذفت عبارة "في الحالات التي ينص عليها القانون أو التنظيم" ، و قد دخل هذا القانون 

 .6884ديسمبر  31حيز النفاذ بعد 

 

نامج الخماسي حول البحث العلمي البرالمتضمن القانون التوجيهي و 1771وت أ 66المؤرخ في  11-71( القانون رقم 1)

 .1775-81-65، المؤرخة 26 :عددال ريدة الرسمية،جال ،6886-1771التطوير التكنولوجي و
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وعلى خلاف هذه التشريعات فان المشرع الجزائري أخذ بمبدأ التخصيص 

Principe de spécialité قوبات:"...يكون من قانون الع مكرر 41إذ تنص المادة

جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرفه أجهزته أو  لاؤوالشخص المعنوي مس

بالتالي فان الشخص المعنوي يسأل فقط و عندما ينص القانون على ذلك"،ممثليه الشرعيين 

 عن الجرائم التي يحددها القانون.

رائم التي يسأل عليها الشخص وانطلاقا من هذا سنتناول في هذا المطلب الج

المعنوي في التشريع الجزائري، وذلك بتحديد الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات 

 .)فرع ثان(ثم الجرائم النصوص عليها في القوانين الخاصة في  )فرع أول(في 

 

 الفرع الأول

 الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات

عند إقراره للمسؤولية عقوبات الجزائري نجد أن المشرع وبالرجوع إلى قانون ال

المتمم المعدل و 14-85الجزائية للشخص المعنوي كقاعدة عامة بموجب القانون رقم 

لقانون العقوبات نجد انه قد حصر نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في 

 هي:أنواع من الجرائم، و ثلاثة

 مكرر( 199)المادة أشرار  تكوين جمعية -

 مكرر( 317المادة )الأموال تبييض  -

 (.5مكرر  375المادة )للمعطيات المساس بأنظمة المعالجة الآلية  -

فان المشرع الجزائري قد وسع كثيرا  (1)63-82القانون رقم  وبعد صدور وحاليا،

مساءلته الذي أصبح من الممكن ؤولية الجزائية للشخص المعنوي، ومن نطاق تطبيق المس

خرق الالتزامات  مثلنصوص عليها في قانون العقوبات، على طائفة كبيرة من الجرائم الم

وهي ، الجنح ضد أمن الدولةالجنايات و، العقوبات التكميلية المحكوم بها المترتبة عن

الجنايات والجنح التي جاءت في الفصل الأول من الباب الأول تحت الكتاب الثالث من 

 تلك ة بأمن الدولة واقتصادها الوطني، وـسم الماـق أساسا بالجرائـت، وهي تتعلقانون العقوبا

 

   العقوبات قانون المتضمن 142-22 رقم الأمر ويتمم يعدل 6882ديسمبر 68 في المؤرخ 63-82 رقم القانون :أنظر( 1)

 .6882-16-65 في مؤرخة ،15 :عددال ريدة الرسمية،جال
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 ...الخ.الأموال والجنح ضد الجنايات، )1(أو تخريبيةالموصوفة بأفعال إرهابية 

 

 الفرع الثاني

 الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة

قاعدة قبل تبنيه المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كإن المشرع الجزائري حتى و

في سؤولية قد نص على قيام هذه المتبيان إجراءات متابعته، عامة في قانون العقوبات، و

 هي:بعض القوانين الخاصة و

 ( 2)32-78الرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون رقم لضرائب المباشرة وقانون ا

المتضمن  (3)64-71المعدل بالقانون رقم و 1771متضمن قانون المالية لسنة ال

 .1776قانون المالية لسنة 

"عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة أو :أنهعلى  7فقرة  383د نصت المادة فق

شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة 

ضد الشخص ممثلين الشرعيين أو القانونيين وضد المتصرفين أو ال وبالعقوبات الملحقة

 يقها". المعنوي دون الإخلال فيما يخص هذا الأخير بالغرامات الجبائية المنصوص على تطب

 

 : الجرائم مقسمة إلى سبعة أقسام وهي هذه (1)

 من قانون العقوبات. 25إلى  21عليها بالمواد من  والتجسس: المنصوصجرائم الخيانة  -

من قانون  92إلى  24جرائم التعدي على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني: المنصوص عليها بالمواد من  -

 العقوبات.

إلى  99المنصوص عليها بالمواد من  أرض الوطن: والجرائم ضد سلطة الدولة وسلامة والمؤامرات الاعتداءات -

 من قانون العقوبات. 13

 من قانون العقوبات. 19إلى  15جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة: المنصوص عليها بالمواد من  -

من  18مكرر  19مكرر إلى  19من  المنصوص عليها بالمواد الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية: -

 قانون العقوبات.

 من قانون العقوبات. 78إلى  11المنصوص عليها بالمواد من  جنايات المساهمة في حركات التمرد: -

تلقي أموال من مصدر خارجي للدعاية السياسية لنشاطات المضرة بالدفاع الوطني وجرائم عدم التبليغ عن ا -

 من قانون العقوبات. 72إلى 71الوطنية: المنصوص عليها بالمواد من  والإضرار بالمصلحة

 49 :عددال ،الرسمية الجريدة، 1771متضمن قانون المالية لسنة  1778ديسمبر  31مؤرخ في  32-78( القانون رقم 2)

 .1778-16-31 في مؤرخة

 24 :عددال ،الرسمية الجريدة، 1776 متضمن قانون المالية لسنة 1771ديسمبر  11مؤرخ في  64-71( القانون رقم 3)

 .1771-16-11 في مؤرخة
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  المتعلق بقمع مخالفة التشريع  (2)81-83رقم مر المعدل بالأ (1)69-72الأمر رقم

إلى الخارج، حيث نصت الأموال من و وحركة رؤوسبالصرف  والتنظيم الخاصين

المخالفات تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب  منه على أنه:" 4المادة 

من هذا الأمر العقوبات الآتية، دون المساس  6و 1 المنصوص عليها في المادتين

 .بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين..."

  لفة أحكام المتعلق بجرائم مخا 6883يوليو 17المؤرخ في  87-83القانون رقم

تدمير تلك اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية و

يعاقب الشخص  من هذا القانون على ما يلي:" 11الأسلحة، حيث نصت المادة 

أعلاه، بغرامة من  7المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 

 دج. 14.888.888دج إلى 4.888.888

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في 

من هذا القانون بغرامة تعادل خمس مرات الغرامة المقررة للشخص  19إلى 18 من دالموا

لقانون العقوبات أين تبنى  المتمموعدل الم 14-85بعد صدور القانون رقم و الطبيعي...".

المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كقاعدة عامة، بدأ يتوسع تدريجيا 

والتي  الخاصة، وانينـالق بعضذلك في ريم وـث التجـمن حي هذه المسؤولية اقـفي نط

 نصت على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.

 

 

 

 

 

 

 

يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال  يوليو 7مؤرخ في  66-72الأمر رقم  (1) 

 .1772-89-18 في مؤرخة ،53 :عددال ،الرسمية الجريدة، 1772من والى الخارج 

متعلق  1772يوليو  7مؤرخ في  66-72يعدل ويتمم الأمر رقم  6883فيفري  17مؤرخ في  81-83القانون رقم  (6)

 ،16 :عددال ،الرسمية الجريدة، والى الخارجبقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من 

 .6883-86- 63 في مؤرخة



الفصل الأول

إعمال المسؤولیة الجزائیة للمصرف 

عن جرائم الفساد
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 الفصل الأول

 إعمال المسؤولية الجزائية للمصرف عن جرائم الفساد

سوقيما ، لا سي شهدتها الدولة الجزائريةبعد التطورات الت لى ال ية،  انفتاحها ع الدول

سوق صاد ال ها إقت فت اودخول يث عر صة، ح صادية خا سات إقت هور مؤس ساحة ظ ما ل ، أو

ية سمى بالمؤسسات العموم صادية ي لى الإقت لت ع شكا، تكت قانون عدة أ حددها ال ية  ل قانون

 ، حيث أصبح لها نشاطات واسعة وتأثيرات كبيرة في المجتمع.التجاري

شكل ، إما مصارف غالبا شكلا من هذه الأشكالو الأو تأخذ البنوك  بنوك خاصة في 

 حرردا، أو بنرروك عموميررة فرري شرركل مؤسسررات عموميررة اقتصررادية، ممررا شررركات ذات أسرره 

بعد  صوصا، خالجزائية لهذه الأشخاص المعنوية س المسؤوليةيكرإلى تالمشرع الجزائري ب

نو كرسالذي 51-40صدور القانون رق  شخص المع ية لل مة المسؤولية الجزائ عدة عا ي كقا

 ، وحدد نطاق هذه المسؤولية من حيث الأشخاص و من حيث التجري  . في قانون العقوبات

ئري االمشرع  خصجرائ ، جرائ  الفساد التي ومن بين هذه ال ها الجزا تورطين في لم

سواء ب عة  سبة لجزاءات راد صرفبالن يلم صا معنو باره شخ سبة ل، أو ا، باعت يه بالن  موظف

لذلك شخاص طبيعيينأك هذا الفصلس،  خلال  من  ية نتطرق  طاق المسؤولية الجزائ لى ن ، إ

 .)مبحث ثان(ث  الجزاءات المقررة للمصرف في  )مبحث أول(للمصرف في 

 

 المبحث الأول      

 نطاق المسؤولية الجزائية للمصرف

أو  لبنرروكفإننررا نتجرره مباشرررة إلررى امصرررف عنرردما نررتكل  علررى نطرراق مسررؤولية ال

هاالمسؤولة جزائيا المصارف سأل عن تي ت جرائ  ال لى  ،، و كذا ال طرق إ سنحاول الت يه  وعل

في  ها  يا والتزامات عن )مطلب أول(المصارف المسؤولة جزائ نتكل   ما  سر المصرفي ، ك ال

ب، ضا قانونا على  المصارف وموظفيهاقيدا مفروه باعتبا بوح  عن ال ناع  ما هبالإمت لك ل ، وذ

طرق سوف ، ضيقا واتساعا ، لذلك مصرفتأثير على المساءلة الجزائية لل ر منمهذا الأل نت

 .)مطلب ثان(لها في 
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 المطلب الأول   

 المصارف المسؤولة جزائيا والتزاماتها

نوك والمؤسسات المالية والمصرفية، أغلبها الساحة المالية بأنواع عديدة من البتعج 

نوع ثالث مؤسسات عمومية مملوكة للدولة، وبعضها برأس مال مختلط، فيما يوجد يعتبر

سنتطرق في هذا المطلب إلى أنواع ، لذلك برأس مال خاص، سواء كان جزائريا أو أجنبيا

المصارف  الالتزامات الملقاة على عاتقث  إلى  )فرع أول(المصارف المسؤولة جزائيا في 

 .)فرع ثان(في  في التصدي لجرائ  الفساد

 

 الفرع الأول

 أنواع المصارف المسؤولة جزائيا

ها عرف حيثإمكانية إنشاء عدة أنواع من المصارف،  (5)55-40لقد أتاح الأمر رق  

الودائع من على أنها أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية إجراء عمليات جمع  المشرع

وقد ، (2)، والسهر على إدارتها، ومنح القروض، وتوفير وسائل الدفع اللازمةرالجمهو

مة البنوك المعتمدة في قائ 2440فبراير 40المؤرخ في  45-40تضمن المقرر رق  

 ، والتي تنقس  إلى:رالجزائ

 : البنوك العمومية وهي -أولا

 بنك الجزائر الخارجي.  -

 البنك الوطني الجزائري. -

 القرض الشعبي الجزائري. -

 بنك التنمية المحلية. -

 بنك الفلاحة. -

 الصندوق الوطني للادخار و الاحتياط)بنك(. -

 الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية )بنك(. -

 :البنوك المختلطة -ثانيا

ية  وهو 5994-52-40 والذي تأسس في :بنك البركة  طة جزائر عن مؤسسة مختل بارة  ع

 الجانبل ر، بينما يمثةرة الريفيرة والتنميرلاحرك الفرري فيها بنرب الجزائرل الجانر، يمثةرسعودي

 

متم ، والقرض، بالنقد متعلق ،2440-40-20 في ممضي 55-40 رق  الأمر( 5) عدل وال يدة الم  00: عدد الرسمية، الجر

 .2440-54-20 في مؤرخ
.240ص، 2441، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الخامسة (، تقنيات البنوك،الطاهر) لطرش :( أنظر2)  
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، وقد ت  توزيع حصص رأس المال بشكل يعطي للجانب (5)السعودي بنك البركة الدولي

 بينما يعود الباقي إلى الطرف السعودي. ،%15الجزائري أغلبية بنسبة 

 البنوك الأجنبية وهي: -ثالثا

 .سيتي بنك -

 بنك المؤسسة العربية المصرفية. -

  -الجزائر -بنك ناتكسيس  -

 بنك سوسيتي جينيرال. -

  -الجزائر -البنك العربي   -

 (.Bnp Paribasالجزائر)-بي.ن.بي باريبا -

  -الجزائر -ترست بنك    -

 بنك الإسكان للتجارة والتمويل. -

 بنك الخليج. -

 فرنسا بنك. -

ناو السؤال    طرح ه نوكهو:  الذي ي هذه الب نواع  يع أ ساءلة جم كن م  المصارفأو هل يم

  ؟ضها من المساءلةع، أ  أنه يمكن استبعاد بجزائيا

 بالنسبة للبنوك الخاصة والأجنبية فإنها لاتثير أي إشكال ويمكن مساءلتها جزائيا.        

وهو مؤسسة وطنية الجزائر فلا يمكن مساءلته جزائيا، إذ يعتبر بنك البنوك، أما بنك 

جرارية، وتطبخصية المعنوية والاستقلال الماليتتمتع بالش سبة الت عد المحا يه قوا ، ولا ق عل

مال امراقبة مجرلس المحاسربة، وتملرك لإجرراءات المحاسبرة العمومية و يخضع لة رأس  لدو

 .بنك الجزائر كلية

قه أما عض الف ها تخض  (2)البنوك العمومية  الأخرى فيرى ب يةأن ساءلة الجزائ ، ع للم

جاريذلك أنها مؤسسات عمومية اقتصادية وي قانون الت ما طبق عليها أحكا  ال لى  ضافة إ ، إ

 45-40 رق بعررد تعررديلها بموجررب الأمررر 22- 90 رقرر  مررن الأمررر 1نصررت عليرره المررادة 

في مسؤولية الجزائية للشخص المعنوي نطاق الحيث حصرت  2440-42-59مؤرخ في ال

 الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص. 

 نررة مرق بالوقايررالمتعل 45-41ون رمن القان 2فقرة  00رجوع إلى المادة رن بالرولك

 

 . 240، المرجع السابق ،  ص(الطاهر) لطرش :( أنظر5)

 .200، ص المرجع السابق، (أحسن) بوسقيعة :( أنظر2)



48 
 

نوك  ية الب ساءلة الجزائ من الم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما نجدها استثنت 

 .وحصرتها إلا في المؤسسات المالية

 

                                       

 الفرع الثاني                                              

 إلتزامات المصارف في التصدي لجرائم الفساد 

عاتق المصارف  ، لقد أورد المشرع الجزائري جملة من الضوابط والإلتزامات على 

 رق  ، ففي مجال تبييض الأموال جاء القانونالتصدي والوقاية من جرائ  الفسادذلك بهدف و

 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال بضوابط عديدة المتمثلة في :  (5)41-45

عاملين  -5 لزا  المت لدفعبإ سائل ا سطة و مالي بوا مل  فع أو تعا كل د يت   ع ،أن  يق و ن طر

صدد المرسو   ،، وذلك لتفادي أي تسرب للأموالالقنوات البنكية والمالية وقد جاء في هذا ال

ق   يذي ر في  002-41التنف مؤرخ  يات  2441-55-50ال طابق لعمل حد الم حدد ال لذي  وا

عن  ،الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية يد  وقد تضمن النص إخضاع دفع كل مبلغ يز

يل :دج إلى 144.444 لدفعإما  لصك التحو قة ا سند لأم، ال، بطا طاعرسفتجة، ال  ، أو الاقت

خرى ية أ فع كتاب سيلة د كل و ما  تزا  وعمو هذا الال سري  فرع ، وي يات الد لى عمل ضا ع أي

 144.444الي الحد المذكور أي يفوق مبلغه الإجم الجزئية للدين نفسه المجزأ إراديا والذي

 من المرسو . 2، وهو ما نصت عليه المادة دج

زالت طرق الدفع ، حيث لايت  البدء في تطبيقها لحد الساعةإلا أن هذه الإجراءات ل  

شار إليول  تتمكن الدو، التقليدية سارية يق النصوص الم يدة لة من فرض تطب ها لأسباب عد

لى  ، وهو حركة رؤوس الأموالات مراقبة عف كثيرا من إجراءض، مما أومتنوعة فع إ ما د

ق  إ يذي ر في أوت   209-40لغاء هذا النص بموجب المرسو  التنف مؤرخ  لك  2440ال وذ

 للأسباب التالية: 

بار استيعاب العدد الهائل من المعاملات على اعن م جزائرالفي  عد  تمكن الهيكل البنكي - ت

 أن المبلغ المحدد ضئيل جدا.

فاتر  افتقار - منحه  د البنوك إلى الإمكانيات المادية اللازمة لفتح حساب بنكي لكل متعامل و

 .(2)الصكوك

 

 .مكافحتهما و الإرهاب تمويل و الأموال تبييض من بالوقاية المتعلق 2441 فبراير 0 في المؤرخ 45-41 رق  القانون (5)

ظر2) ندة: ( أن ها،سامية) دل ية من ها والوقا موال مكافحت ييض الأ ظاهرة تب ضاء لمذكرة  ( ،  يا للق سة العل جازة المدر يل ا ن

 .09.، ص 2440،
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نوك انون النقد والقرض لاإلى ذلك فإن ق بالاضافة - لز  الب فتح حساباي ية ، ب ية إجبار ت مال

 .لكل المتعاملين

البنوك للتأكد من هوية و عنوان زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو إلزا   -2

لى  قي  أو إيصالات أو ربط أية علاقة عمل أخرى وذلك بتطوير معايير وطرق الحصول ع

م من الع مات  نك الجزائرالمعلو مات ب جب تعلي سة لاء إذ تو ها سيا كون ب نوك أن ت لى الب ع

جالس  مكتوبة نات ومعتمدة من طرف م مات والبيا من المعلو نى  حد الأد ها تتضمن ال إدارات

ستيفاؤها ق جب ا لىالتي ي قة ع بونفتح الحسابات بل المواف ية الز شمل هو ما ي ته، ، ، وب مهن

 .، وغير ذلك من المعلوماتالحساب، الغرض من فتح دخلهر ، مصادنشاطه

عاملات  لى الم ضا إ ها أي ها المصرفيةبل يجب أن يمتد  تطبيق ما في ئع، ، ب بط الودا ر

، استبدال و تغيير العمولات والتحويلات ، إيجار الخزائن الحديديةمنح التسهيلات والقروض

تعلق بالوقاية مال 45-41قانون المن   9 و 0 ،0 وقد نصت المواد من ،، وغيرهافيةالمصر

مامن تبييض الأموال  يل الإرهاب ومكافحته مادة وتمو كذا ال ق   10، و قانون ر -40من ال

على إلزا  البنوك والمؤسسات المالية بالتحقق  ،علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهوالمت (1)45

 من هوية الزبائن وفقا لوثائق رسمية صادرة من الجهات المختصة.    

حددة و تبين تعليمات بنك الجزائر كيفية التحقق من عد م قا لقوا ملاء وف ية الع ، و هو

 عيا أ  اعتباريا و ذلك كما يلي :بحسب ما إذا كان العميل شخصا طبي

 العميل الشخص الطبيعي :  –أ 

فرد  يل  فتح الحسابات لأي عم نوك  تقضي تعليمات بنك الجزائر بأنه يحظر على الب

ير  (2)إلا بعد إستيفاء صورة من بطاقته الشخصية من غ يا أو  وذلك سواء كان العميل جزائر

  ،صلاحية تلك البطاقة بالنسبة للعملاء الجزائريينشريطة لجزائريين المقيمين في الجزائر، ا

ستيفاء صورة رر الجزائريين وغير المقيمين في الجزائغيأما بالنسبة للعملاء  عين ا ، فإنه يت

، و بالنسرربة للعميررل صرراحب خرراص بهرر  شررريطة التأكررد مررن صررلاحيتهمررن جررواز السررفر ال

ست لى ا ضافة إ قة الشخصية المؤسسة الفردية ،فإنه يتعين على المصرف إ يفاء صورة البطا

من ال شاطهللعميل صاحب المؤسسة، الحصول على صورة  خاص بن شرط ترخيص ال ، وب

في  اردية أجنبيوإذا كان العميل صاحب المؤسسة الف صلاحية الوثائق المذكورة، وغير مقي  

مدة ، فإنه يجب استيفاء صورة من الأوراق الثالجزائر من الجهات بوتية المعت مصادقاعليها 

 المختصة بالدولة كالوزارات المعنية. 

 
 .ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلق ، المعدل والمتم ،2440 سنة فبراير 24 في المؤرخ 45-40 رق  القانون(1) 

 ،71ص  ،التشريع في الحد منها ودور جرائ  تبييض الأموال و الآثار الاقتصادية المترتبة عنها،)حميد(بوحدي  : أنظر (2)

 www.carjj.org/sites/default    : الالكترونيموجودة على الموقع 

http://www.carjj.org/sites/default
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 :العميل الشخص الاعتباري -ب

فتح الحسابات  نوك والمصارف  كما تقضي تعليمات بنك الجزائر بأنه يحظرعلى الب

شركة من إلا بعد استيفاء صورة  -كالشركات مثلا  -للأشخاص الاعتباريين  سيس ال قد تأ ع

سي ستنداتالموثق، فضلا عن النظا  الأسا هذه الم شركات ، وشرط صلاحية  سبة لل ، و بالن

هاالجزائر فإنه يتعغير العاملة في الأجنبية  كون ين استيفاء الأوراق الثبوتية ل شريطة أن ت  ،

 .معتمدة أي مصادقا على اعتمادها من الجهات المختصة بالدولة كالوزارات المعنية مثلا

 : العملاء الغير اعتياديين –ج 

ه  حسابات أو علاقة      لذين لا توجد ل ه  ا عابرون و أو ما يطلق عليه  العملاء ال

بديل و يتقدمون بطلب خدمة ما ،ع البنوكائمة مد نوك كت مع الب صفقة  ية أو  جراء عمل ، أو إ

العمررلات أو إجررراء تحويررل مصرررفي للخررارج ،أو إسررتأجار خررزائن حديديررة و غيرهررا مررن 

نك ات المصرفيةالخدما بائن، ولقد استخدمت تعليمات ب سمية الز ئر ت ير  لجزا ياديين الاغ عت

من  ئة  هذه الف لى  لة ع ملاءللدلا مذكورة، ،الع مات ال جب التعلي ي و تو بل تنف نوك ق لى الب ذ ع

مادة التعليمات أو الخدمات المطلوبة في ال ها  شار إلي ية الشخصية الم  0، استيفاء وثائق الهو

ما مذكورةمن التعلي جراء ت ال لة أو إ يذ المعام عن تنف نع  بان تمت نوك  مات الب لز  التعلي ، و ت

 .ء الأوراق و المستندات المذكورةء في حالة عد  استيفاالعملية المصرفية لهؤلاء العملا

 :المستفيد من الحساب –د 

يد  ية لبر صالح المال ية و الم سات المال نوك و المؤس ئر الب نك الجزا مات ب لز  تعلي ت

سمه فتح الحساب با ت   لذي  يل ا من أن العم جب التحقق  لك ،الجزائر بوا من ذ ستفيد  هو الم

لى ، و يشير ذلك بصفة الحساب جرى ع خاصة إلى ضرورة التحقق من أن التعليمات التي ت

صالحهالحساب تك سه و ل كون ون من صاحب الحساب نف غي أن ي نه ينب خرى فإ بارة أ ، وبع

لى  سبة إ تزا  بالن هذا الال سري  سمه وي توح با من الحساب المف قي  العميل هو المستفيد الحقي

 . (1)بة للحسابات القائمة لدى البنوك، وكذلك بالنسالحسابات الجديدة بكافة أشكالها كافة

إذ يجرب عليهرا أن تبردل العنايرة الكافيرة للتأكرد مرن أن العمليرات و المعراملات الترري 

ما الح الزبون المفتوح باسمه الحسابتجرى على الحساب أو من خلاله هي لص سيما في ، لا 

 لو ثارت لدى البنك شبهات حول طبيعة نشاط الزبون.

 ه ر، فإنالقيا  بفتح حساب نيابة عن الغيرة رالجزائر بأنه في حال كرص تعليمات بنروتن

 

جع  (1) مادة را ق   29نص ال ظا  ر في  40-55من الن مؤرخ  لق  2445نوفمبر  20ال بةوالمتع ية بالرقا نوك الداخل  للب

 .9809-80-92، مؤرخة في 74: ، الجريدة الرسمية، العددالمالية والمؤسسات
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يدةيتعين استيفاء  قانوني المستندات المؤ يل ال طاق التمث عة و ن من لطبي ند  هذا الب ناول  ، و يت

نك  لدى الب جاري  فتح حساب  يا  شخص ب خرالتعليمات حالة ق س  شخص آ كون با كأن ي  ،

اب هو ذلك الشخص ، ومن ثمة فإن العميل صاحب الحسذا الشأنوسيطا أو وكيلا عنه في ه

توالآخر أي الموكل لذي  نك، وليس الشخص ا لدى الب فتح الحساب  جراءات  من لى إ ، وأن 

بة ، و على أي حال فإنه في حالة فتح حساب هو النائب القانوني أو الإتفاقي فتح الحساب نيا

، كالتوكيرل باسرتيفاء المسرتندات المؤيردة لرذلك، فإنره يتعرين علرى البنرك أن يقرو  رعن الغير

لو ؤيدة لل،أو المستندات المادر للغير من العميل ) التفويض (الص ما  نيابة في فتح الحساب في

يل أو كان، الحساب يفتح لقاصر مثلا سلطة الوك من  جب التحقق  نك وا لى الب ، كما يكون ع

، كما تقضي التعليمات بأن القواعد المتقدمة تنطبق في إلزا  عقد فتح الحساب وإدارتهالنائب 

عن عملاءه نوك  ،ماعلى الحسابات التي ت  فتحها من قبل المحاسب نيابة  لى الب عين ع إذ يت

ية  إستيفاء إس  أو أسماء العملاء المستفيدين من الحسابات المذكورة مؤيدة بالمستندات القانون

  .اللازمة

كل السرجلات الضررورية للعمليرات المحليرة  - 3 لزا  البنروك والمؤسسرات الماليرة بحفرظ  إ

لى الأقل1والدولية لمدة خمس) سنوات ع ف ،( من إ تتمكن  تى  لك ح صة وذ سلطة المخت ادة ال

وهررذه السررجلات يجررب أن تكررون مكتملررة وكافيررة تشررمل مبررالغ وأنررواع العملررة  ،بالمعلومررات

جدت ستخدمة إن و لى إقا ،الم لدليل ع توفير ا لك ل مروذ لز  الأ ية إن  لدعوى الجزائ ، مة ا

يل ية العم عن هو سجلات  فاظ ب ثل ،ويجب على البنوك أيضا الاحت ية  م قة الهو صورة لبطا

فل الحساب وهو مانصت  41،وملفات حسابه وأعماله وذلك لمدة  عد ق سنوات على الأقل ب

 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال. 45-41من القانون  50عليه المادة 

يرة  - 4 ية والكب ير العاد يجب على البنوك أن تولي عناية خاصة لكل العمليات المركبة والغ

ها وكل الأنما كون ل تي لاي ية ال ضح أو ط غير المعتادة للعمليات التجار صادي وا غرض اقت

غرض قانوني بيّن ، ويجب التحري والإستعلا  بقدر الإمكان عن خلفية مثل هذه العمليات وال

حرر  صاديين وت عاملين الاقت ية المت ية وهو منها ومصدر الأموال ووجهتها ،وكذا محل العمل

 .لإستعلا  الماليتقرير سري يبلغ إلى خلية ا

لق  - 5 ية تتع كل عمل مالي ب ستعلا  ال ية الإ لى خل شبهة إ طار بال ير الإخ نوك بتحر لز  الب ت

هذا  ،ة أو جنحة ولاسيما تبييض الأموالبأموال يشتبه أنها متحصلة من جناي يا  ب عين الق ويت

هو الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنج ازها و

ما ، لق بالوقاية من تبييض الأموالالمتع 45-41من القانون رق   24مانصت عليه المادة  ك

سلطة  لى ال عنه  إ يجب على البنوك عد  تبصير أو تحذير العملاء الذين يت  تقدي  معلومات 

 المختصة كما يجب عليه  عد  التصريح بمثل هذه العمليات حتى للغير.
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جراءات واضحة يجب على البنوك تعزيز - 6 سة وإ عداد سيا لك بإ ية وذ بة الداخل نظ  الرقا

شاف  طرق اكت موال و ييض الأ قب تب نك تع كل ب لس إدارة  طرف مج من  مدة  قة معت ودقي

 :من خلالالعمليات المنوطة وذلك 

ضباط الإداري - ع  الان ية الترد بة الداخل مة الرقا ضباط الإداري فقرط أنظ صد بالان ي ، ونق

ما  حراف وإن من الان ية  ية والوقا مات الحما قاب وتعلي قع الع ئه ولوا سلامة أدا يصفها البنك ل

 .يشمل هذا الانضباط ماهو أه  من ذلك، وهو استقامة أخلاق العاملين

صين - موظفين المخت من تدريب ال مواد  صت ال لى 50، إذ ن ئر  59 إ نك الجزا ظا  ب من ن

عوان ال 41-41 كوين أ حة  مصرفعلى وجوب ت صين بمكاف موظفين المخت تدريب ال ،لأن 

تدابير  ه  ال حد أ هو أ جال  هذا الم في  ية  قدراته  الفن من  فع  موال والر ييض الأ يات تب عمل

 .(1)الوقائية التي ينبغي أن يلجأ إليها البنك من أجل التصدي لجريمة تبييض الأموال

والتحقررق مررن مرردى مراجعررة وتحسررين نظرر  وإجررراءات الاكتشرراف لرردى البنرروك لتقويمهررا  -

مادة  من  54الالتزا  بتطبيق تلك النظ  وهو مايسمى بأنظمة الإنذار المنصوص عليها في ال

  .نظا  بنك الجزائر

 

 المطلب الثاني

 حدود المسؤولية الجزائية

ارف سنحاول  من خلال هذا المطلب معرفة حدود المسؤولية الجزائية بالنسبة للمص

أه  الاعتبارات التي يقو  عليها  )الأولالفرع (نتناول في  ،وذلك من خلال فرعين متتاليين

على جرائ  المصارف ذات الارتباط بجريمة  )الفرع الثاني(في  درسث  ن، المصرفي السر

باطا بجريمة باعتبار هذه الجريمة من أه  جرائ  المصارف والبنوك ارت ،تبييض الأموال

 .قانونا خاصا بها من ناحية أخرى لها، ولكون المشرع قد أفرد الفساد هذا من ناحية

 

 الفرع الأول     

                                                                         السر المصرفيبالإلتزام واجب أهم اعتبارات قيام 

 الواردة عليه الاستثناءاتو

 ت أعمال رد كانرقو ،ه بما يسمى "الخصوصية"روعملائ مصرفلاقة بين الرس  العرتت

 

 .50، مرجع سابق، ص)حميد(بوحدي : أنظر (1)
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ونشاط دور الصرافة وتصريف التجار أموره  مما يحرص أصحابه على احاطته البنوك 

إلا ان عدداً من  ،لتعامل بالأموال بين الناسبالكتمان منذ القدي  حتى صارت عرفا في ا

الدول اتجه الى تقنين هذه الخصوصية والسرية بتشريعات تلز  المصارف بحفظ أسرار 

ذا أطلعت عليها إستفادة من خفايا أعمال الآخرين عملائها، وتمنع الجهات الخارجية من الا

أه  الاعتبارات التي يقو  عليها واجب الالتزا  بالسر نتطرق الى  إذنه ، لذلك سوفبغير

 .)فقرة ثانية (في مبدأ هذا الالواردة على ، ث  نرى الاستثناءات )فقرة أولى(في  المصرفي

  

 لأولىاالفقرة 

 اعتبارات الالتزام بواجب السر المصرفي            

صرفي سر الم صد بال شاؤ -يق ته أو إف عد إذاع لذي ت قانون ا ها ال قب علي مة يعا ه جري
مه  مصرفإلتزا  ال -ائينالج لى عل صل إ عة ت مر أو واق كل أ عن  بعد  الإفشاء أو الإفصاح 

يرهبمناسبة تعامله مع العميل، سواء أفضى بها العم من غ ها  ستعل  علي سه أو ا يؤثر يل نف ، ف
 على مركزه المالي إما بما يطمئن المستعل  أو بما يخوفه من التعامل معه أو الثقة فيه.

بكافة مسؤولياته  حسب  مصرفميع موظفي الويخضع لهذا الالتزا  بالسر المهني ج

هاء  مصرف، بدءا من رئيس مجلس إدارة المن قانون العقوبات الجزائري 550المادة  و انت

به ظف  صغر مو مادة  ،( 5)بأ تنصّ ال مر 550إذ  ق  من الأ لق بال (2) 40-54 ر قدالمتع و  ن

بات المنصوصقرض ال قانون  على أنه :" يخضع للسّر المهني تحت طائلة العقو في  ها  علي

في مجلس الإدارةال شارك أو عقوبات : كل عضو  كل شخص ي حافظ حسابات و  كل م ، و 

تاب  هذا الك شارك في رقابة البنوك و المؤسسات المالية وفقا للشروط المنصوص عليها في 

."... 

ق  حساب يل و يعتبر داخلا في  نطاق الأسرار المصرفية: ر مدةالعم بالغ المعت  ، الم

، التسررهيلات فري حسراباته سرواء دائنرة أو مدينرة، ودائررع العميرل، الخزينرة الحديديرة للعميرل

قروض الائتمانية و القروض الممنوحة له ، الضمانات المقدمة من العميل في التسهيلات و ال

مع البنك و غيرها من الأمور ا عنو الشيكات التي يسحبها العميل  لتي تتصل بنشاط العميل 

 البنك.

 

  .221، ص5992ن شمس، القاهرة، ، مكتبة عيالبنوك، الأسس القانونية لعمليات (سميحة) القليوبي :( أنظر5)

 سنة غشت  20المؤرخ في  55-40، يعدل ويتم  الأمر رق   2454غشت  20مؤرخ في  40-54مر رق  أنظر: الأ (2)

 . 2454-49-45في  مؤرخ 14جريدة الرسمية، العدد: والمتعلق بالنقد القرض، ال  2440     
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يمتد من حيث الموضوع إلى المصالح  أن الالتزا  بالسر المصرفي (1)ويرى البعض

جوز لل  و معتقداته كالمتعلقة بشرفه  و سمعته ،الأدبية و المعنوية للعملاء  مصرف، إذ لا ي

لك  كان ذ سواء  سمها  مثلا إفشاء معلومات عن المعاش الذي يقدمه أحد العملاء لخليلته أو با

قع المسؤولية  حذر، وت طة وال خذ الحي عد  أ مال أو  عن مجرد إه ناتجا عن خطإ عمدي أو 

ساس م لى أ عهع طإ تاب عن خ بوع  سر ، وسؤولية المت ها ال قو  علي تي ي بارات ال ه  الاعت أ

 المصرفي هي :

 حماية الحرية الشخصية: -أولا 

ل لك ع سس ذ في الخويتأ حق  ية ال هو حما عا   بدأ  ية و  ،وصيةصى م ها المال ما في ب

 لعميل الخاص أو وفقا للقانون.الاقتصادية التي لا يجوز لأحد إن ينتهك سرا فيها إلا بإذن ا

ئري صراحة و قد جرّ  عل المشرع الجزا مادة  ،هذا الف من  040بموجب ال كرر  م

قانون ق  قانون العقوبات المضافة بموجب ال في 20-40 ر مؤرخ   حيث 2440-52-24 ال

من  بالحبس  قب  مةعا سنوات و غرا ثلاث  لى  شهر إ ية  ستة أ لى  14.444من مال دج إ

ي 044.444 صة للأشخاص بأ ياة الخا ية الح ساس بحر مد الم من تع كل  نت دج  ية كا ة تقن

قاط  لك " بالت صاحبها أو وذ يرإذن  سرية، بغ صة أو يث خا مات أوأحاد قل مكال سجيل أون ت

 أورضاه ..."  

 في كتمان أعماله : مصرفحماية مصلحة ال -ثانيا 

تدعي            من  قة  ية المنطل له البنك ئرة أعما وذلك بزيادة عدد المتعاملين معه و توسع دا

 الثقة و الائتمان لتجنب نفورا للعملاء من التعامل معه ، مما يؤدي إلى إفلاسه .

 حماية المصلحة العامة : -ثالثا 

لوطنيحيث أن  صاد ا نوك أي  ،كتمان السر المصرفي يؤثر ايجابيا على الاقت في الب

يؤدي  ية إذ  لك الوطن هاذ مل مع ياد التعا لى ازد مع  إ ها  موال في يداع الأ رؤوس  جذب، بإ

 .د الوطنيفي دع  الاقتصا بيراالأجنبية ، التي تلعب دورا ك الأموال

ضيقا حسب صرامة و أن مسرص إليه هروما نخل ؤولية المصرف تتأرجح اتساعا و 

في رلساج ارة سيرصلابو يرية المصرفية  لةرتشر بالخروج  ،ع الدو سمح  تي لا ت لدول ال في ا ف

 ون اللبناني ره القانران عليرا كروال مثل مرض الأمرة تبييري حالررية المصرفية حتى فرن السرع

 

 .205( ، المرجع السابق ،  صسميحة) القليوبي :( أنظر5)
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عن لكسمبورج و القانون السويسريو بالتحري  تز   ير مل نك او المصرف غ ، أين يكون الب

لق ، تكون متابعة االعمليات المشبوهة والإبلاغ عنها ية، لغ جرائ  صعبة للغا هذه ال لبنك عن 

 .ه البنوك من المساءلة الجزائيةمن ثمة تفلت هذقنوات المتابعة و

نسرري و التشررريع الفر ثررلصرررفي أقررل تشررددا مأمررا التشررريعات الترري تمترراز بنظررا  م

قاب اق المسؤولية الجزائية للبنوك، ونط الجزائري فتسمح بتوسيع من الع ناة  فلات الج عد  إ

، وقد ل ما هو الحال في سويسرا و لبنانحيث لا نجد بها قانونا خاصا بالسرية المصرفية مث

عد   00-155نص المشرع الفرنسي صراحة في المادة  مالي على  قدي و ال من القانون الن

يد  طار التق في إ مل  تي تع ضائية ال ئات الق صالح الهي لك ل صرفية و ذ سرية الم بالإلتزا  بال

مادة نص ال خلال   550 إجراء جزائي، و هو نفس النهج الذي اتبعه المشرع الجزائري من 

قانون  قد ومن  قرض الن يع ال قوانين جم صريحة لل كا  ال عاة الأح مع مرا سر  لز  بال : "... ت

 السلطات ما عدا:

 العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك و المؤسسات المالية .السلطات  -

 السلطة القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي . -

سيما  - لة لا  ية المؤه لى المؤسسات الدول مات إ السلطة العمومية الملزمة بتبليغ المعلو

 في محاربة الرشوة ، و تبييض الأموال ن و تمويل الإرهاب.

مادة اللجنة ا - لمصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة طبقا لأحكا  ال

 أعلاه ...".   540

اردة علررى التقيررد بالسررر وهررذا مررا يفررتح المجررال للحررديث عررن الاسررتثناءات الررو

 .المصرفية

 

 الفقرة الثانية

 السر المصرفيبواجب الالتزام تثناءات التي ترد على الإس

تزا  بالإن مبدأ  ية  المصرفي سرالال من حما ضمنها  تي يت يات ال من الايجاب بالرغ  
، وجلب العملاء لمصرفية المعاملات المصرفية مع العميل، و كذا حماية سمعة الخصوص

يرد على إطلاقه، إلا توفيرها جوا من الإئتمان و الثقةل بدأ لا  عدة أن هذا الم يه  ترد عل ، إذ 
ية مبدأن كانت تؤكد من ناحية هذا الإو -استثناءات  لى حما  إلا أنها تهدف من ناحية أخرى إ

ير قوق الغ ها و  -ح لف نطاق نة  يخت حالات معي في  سرية  بدأ ال لى م خروج ع عين ال لذلك يت
لة، ومداها باختلاف حدود مبدأ السرية المصرفية ا كل دو يه لمطبق في العمل المصرفي ل عل

 :ن إجمال هذه الاستثناءات كما يلييمك
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 رضا العميل : -أولا 

يل الوقد نت السرية المصرفية اإذا ك صالح عم في مضمونها ل من  مصرفضعت 

عملائه  أو  ماءحيث لا يجوز للأشخاص الملزمين بها إفشاء ما يعرفونه من أس ،حيث المبدأ

سره أو معاملاته ، و ،أمواله  سيد  تهإذا كان العميل هو  شائه بإراد حق إف لك  لذي يم هو ا  ،ف

فررإن قبرل التنررازل عرن سررره بالإفصراح عنرره مرن قبررل ، لأقرللأنره مرن يملررك الأكثرر يملررك ا

، و منه ذي له كامل الحرية في التصرف فيهفهو يعد تنازلا عن حقه الشخصي ال ،المصرف

ية  مصرفيجوز للعميل أن يأذن لل عن رصيده أو شخصه أو أ مات  نات المعلو بإعطاء بيا

مالي كون الإذن  ،معلومات أخرى تتعلق بوضعه ال عن شرط أن ي له  يتضمن صراحة تناز

ها : في هذه الحالة إ مصرفو على ال ،)1(حقه من أهم بات  عدة واج تزا  بمن يلتز  ب حل الال

نت محلا للرضاالوقائع التي كانت محلا للرضا، و تي كا سيلة ال تزا  بالو نت سواء كا ،الال

رضا وعد  بالغاية التي كانت محلا لل مصرف، كما يلتز  الربشكل شفهي أو كتابي أو بالنش

ن يبرريح لرره العميررل الإدلاء بمعلومررات عنرره لغايررة أكرر ،اسررتغلال المعلومررات لغايررات أخرررى

 الاستعلا  المصرفي فقط. 

 :لاستعلام المصرفي عن حالة العميلا -ثانيا

من مصادالإستعلا  هو  عين  ها الجهات  رطلب معلومات عن شخص م فة أهم مختل

لى ، فالمصرف يقد  الائتمانمل معهاالتي يتعا مان ع مانح الائت كون  ستلز  إن ي ، و بالتالي ي

، و قررد جرررت العررادة بررين البنرروك أن تتبررادل يقرري بمركررز و أمرروال طالررب الائتمررانعلرر  حق

سرمعته  التجاريررة و ا و أمرواله  و أوضرراعه  الماليرة والمصرارف المعلومرات عررن عملائهر

 .معها الأخرى التي يكون قد تعاملية، وذلك بالاتصال مع المصارف الأدب

نك المركزي  ية الب تولى العمل ولضمان سرية انتقال هذه المعلومات بين المصارف ي

مادة  يه ال ما نصت عل ية للمخاطر، ك قانون ال 504عن طريق المصلحة المركز قدمن  و  ن

بقولهررا: " يررنظ  و يسررير بنررك الجزائررر مصررلحة مركزيررة للمخرراطر ترردعى مركررز  قرررضال

 المخاطر تتكفل بجمع أسماء المستفيدين من القروض و طبيعة و سقف القروض الممنوحة و 

 

 
 على الموقع الالكتروني: ة، موجود2440 أغسطس 50 ، 5941 العدد - الدعوة مجلة، المصرفية السرية أحكا أنظر:  (1)

ksa.com/default.aspx?action-www.mohamoon     

 

  

http://www.mohamoon-ksa.com/default.aspx?action
http://www.mohamoon-ksa.com/default.aspx?action
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سحوبة و بالغ الم منالم قرض  كل  طاة ل ضمانات المع ية ال نوك و المؤسسات المال يع الب  جم

"(5). 

 الإدلاء بالشهادة أمام القضاء: -ثالثا

هالشهادة واجب قانوني لا  ما  يستطيع المطلوب للشهادة التخلف عن أدائ سيما أ ا، لا 

قد   ،قوبة، بل و يجبر على الحضور للإدلاء بشهادته تحت طائلة العالقضاء الجزائي إلا إذا 

تبرررر إمتناعرره عررن  - )2(مررن قررانون الإجررراءات الجزائيررة 90 ادةالمرر - مستسرراغة اأعررذار

 الحضور.

عن الإدلاء  مصرفيوجب على ال الدول بين منمختلف و تنقس  تشريعات  الإمتناع 

ش قديب مه التعا ما لالتزا سر، و هادته إحترا فظ ال قانوني بح بين الإدلاء و ال يز  من م ناك  ه

 .بالشهادة أما  القضاء الجزائي و القضاء المدني

، لمصرفي في مواجهة القاضي الجزائيحيث لا يستطيع المصرفي الاحتجاج بالسّر ا

به المشرع ن الأمور المتعلقة بالنظا  العا العدالة وهو ملأن ذلك يعيق سير  خذ  ما أ هذا  ، و

 من قانون النقد و القرض. 550و  20الجزائري من خلال المواد 

 حالة الإخطار بالشبهة : -رابعا 

المتعلق بالوقاية من  45-41لقد أدخل المشرع الجزائري بموجب القانون رق  

تمثل في واجب الإخطار ي ايدإستثناء جد ،مكافحتهماتبييض الأموال و تمويل الإرهاب و

و التي تشت   ،، و الذي يتعلق بالتصريح بهوية العميل و كل العمليات التي يقو  بهابالشبهة

تتعلق بكل ا بالشرعية وفيها رائحة أموال متحصلة من جناية أو جنحة يراد إصباغه

، و ل  عن الالتزا  بالسرية المصرفية اوج، و هذا يعد خر، مصرفية كانت أو ماليةالعمليات

تعرضه   بل وفر له  الحماية في حال ،يكتفي القانون بعد  تجري  انتهاكه  للإلتزا  بالسرية

وباعتبار البنك يدخل تحت الأشخاص الملزمين ، يقات أو لأذى له علاقة بالموضوعلمضا

 .د بالسر البنكي في مواجهتهبمفهو  هذه المادة فلا يمكن أن يعت

 

 ، مرجع سابق.المعدل والمتم  2440من قانون النقد والقرض لسنة  504المادة  راجع نص( 5)

 يتضمن قانون الإجراءات  5900يونيو  0المؤرخ في  511-00من الأمر رق   90راجع نص الفقرة الثانية من المادة  (2)

 .5900-40-50، الصادر بتاريخ: 00الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد:      
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 الفرع الثاني                                    

 بجريمة تبييض الأموال جرائم المصارف ذات الارتباط

علررى  45-41ضررها القررانون خلال بالإلتزامررات الترري فرة بررالإبطررإن الجرررائ  المرت

ات رل عمليربتسهية مباشرة را علاقرو التي له ،ة الأخرىرة المشابهرالمؤسسات الماليالبنوك  و

، و يمكررن تسررميتها بررالجرائ  المصرررفية ذات الإرتبرراط جرررائ  أربعررةالأمرروال هرري ض رتبييرر

عا بجريمة تبييض الأم جراء وال و نتحدث عليها تب مة ا ناول جري قرات، حيث نت بع ف في أر

عن  )الفقرة الثانية(، ث  نتطرق في )فقرة أولى  (تعامل مالي مشبوه في إلى جريمة الامتناع 

ية  بلاغ خل عد  ا مة  لى جري عدها إ الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بالزبائن وعملياته ، ث  ننتقل ب

ها ثة(في  معالجة الاستعلا  المالي عن العمليات المشتبه ب قرة الثال في )الف طرق  يرا نت ، وأخ

اطلاعرره بهة وإلررى جريمررة إبررلاغ  صرراحب الأمرروال بوجررود إخطررار بالشرر )الفقرررة الرابعررة(

 بالمعلومات والنتائج.

 

 الفقرة الأولى

 مشبوهمالي أو تجاري جريمة إجراء تعامل 

 حيث تنطوي جريمة إجراء تعامل مالي أو تجاري مشبوه بدورها على عنصرين

، جريمة إجراء تعامل مالي أو تجاري باس  مجهول أو وهمي، مع عد  الاستعلا  أساسين

ة عد  الاستعلا  عن مصدر الأموال ووجهتها ومحلها، روجريمرالحقيقي، رعن هوية الآم

 وهوية المتعاملين الاقتصاديين.

ي أو مجهول وعدم الاستعلام عن هوية الآمر جريمة إجراء تعامل مالي باسم وهم -أولا

  الحقيقي بالعملية:

غيرها من الجرائ  ، و ك45-41من القانون رق   9و 0 تانوقد نصت عليها الماد

لركن الشرعي وهو النص المجر  لها إلى اإضافة  ،معنويمادي و  :ركنينفهي تقو  على 

 كما يلي :

  يشمل الركن المادي للجريمة عنصرين هما : الركن المادي: - 1

قانون   00: يجب أن يكون من الأشخاص الذين ورد ذكره  في المادة الجاني صفة -أ  من ال

 أعوان البنوك و المؤسسات المالية الأخرى المشابهة.مسيرو ووه   41-45

قي   صدور سلوك إيجابي من الجاني: يتمثل في فتح حساب أو دفتر - ب سندات أو  أو حفظ 

لة أو إيصالات سماء مجهو خرى بأ ية علاقة عمل أ بط أ صندوق أور تأجير  يةأو،  ، أو وهم
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ية  عد  الإستعلا  عن هوية الآمر الحقيقي بذل العنا بالعملية أو الذي يت  التصرف لحسابه، ب

 الكافية من قبل العون أو المسيرالمكلف بذلك.

نواع  و نستنتج من عبارة " أية علاقة عمل أخرى " بأن السلوك يشمل أي نوع من أ

 45-41و حسب القانون  ،الخدمات كبيع او شراء عقار او منقولمن العمليات و ،التعاملات

بها البنوك و المؤسسات تح المجال بكل التعاملات المالية أو التجارية التي تقو  بنصه على ف

قي   ،المؤسسات المشابهة الأخرىالمالية و سندات أو  تر أو حفظ  فتح حساب أو دف ذلك لأن 

سبيل الحصرير صندوق وردت على سجيصالات أو تأأو إ ليس على  ، الأمر بيل المثال و 

طاق  ية علاقة عملالذي نستخلصه من عبارة " أ من ن أخرى " لأن التحديد معناه أن يخرج 

يع مثل المعاملات المالية و ،ل  يحدد التجري  ما شراء و ب ثل  عددة م المصرفية العديدة و المت

 .ندية و العقود البنكية المختلفةالأوراق المالية و فتح الإعتمادات المست

سه ب ياوالمقصود بالإس  المجهول أن يقد  المبيض نف له وجود س  غ كن  سمه و ل ر إ

لدى  ،في الواقع فتح حساب  مل ك جراء التعا ند إ بيض ع قو  الم هو أن ي لوهمي ف أما الإس  ا

ية نفسه بإس  ليس له وجود في الواقعالبنك بتسمية  لة أو وهم ، و سواء كانت الأسماء مجهو

شخصيته و  فإنه في الحالتين يت  إخفاء شخصية المبيض بما يحول دون التعرف على حقيقة

 .(1)قيقة مصدر المال موضوع المعاملةح

يا   بل الق بائن ق ول  يقف القانون عند حد فرض الإلتزا  بالتأكد من هوية وعنوان الز

المؤسسات المالية المشابهة الأخرى على البنوك و المؤسسات المالية وبأية عملية بل أوجب 

ك ياديين وغيرالتأ بائنه  الإعت ية ز من هو ياد  لوكلاء و المديين والإعت لذين سكذا ا تخدمين ا

 ( .45-41من القانون  0يعملون لحساب الغير ) المادة 

 :الركن المعنوي -2

نائ صد الج نوي صورة الق ها المع خد ركن تي يت ي هذه الجريمة من الجرائ  العمدية ال

سمه  امع شخص يشتبه أن  ، فيجب ان يعل  الجاني بأنه يتعاملالعا  بعنصريه العل  و الارادة

مل  ،وهمي أو مجهول بل التعا مل وق و يستوي في ذلك أن يعل  الجاني بالإس  الحقيقي للمتعا

سمه  ل  با كن يع ل  ي خر، أو  س  آ عه بإ حل م نه منت ل  بأ نه يع قي و لك سمه االحقي ير ا سما غ

ع ،الحقيقي حرث  حري و الب جب الت يرا  بوا عه دون الق عرامل م بل بالت لك ق تره ورغ  ذ ن هوي

به  نائيو من ثمة لا يتحقرق القصد الج، (2)الحقيقية سمى  ما ت إذا إعتقد المسير أو العون بأن 

ك ،الجاني هو اسمه الحقيقي بعد أن قد  له وثائق إثبات رسمية ن تفيد صحة ما سمي به ول  ي

، ثرر  يجررب أن تتجرره إرادة الجرراني إلررى إرتكرراب السررلوك المسررير أو العررون يعلرر  بتزويرهررا

 قاب ررط لتوقيع العر، كما يشتالمجهول س  الوهمي أولتعامل بالاراء ارالمتمثل في إج ،المجر 

 
 مكتب عن صادر،  المخدرات على للسيطرة الدولية الاستراتيجية تقرير:  - عالمي تهديد - الإرهاب وتمويل الأموال غسيل:أنظر (1)

    وجود على الموقع الالكتروني :   ، مالأمريكية المتحدة الولايات ،2440 مارس 24 ،الدولي القانون تطبيق وشئون المخدرات مكافحة

www.startimes.com/f.aspx?t=19922168  

 .540، ص 2454للنشر، الاسكندرية ، المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية ، دار الجامعة الجديدة ، (زينب) سال  :( أنظر2)

http://www.startimes.com/f.aspx?t=19922168
http://www.startimes.com/f.aspx?t=19922168
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مادة  ضيات ال ته لمقت قا  بمخالف قد  كون  جاني أن ي لى ال قانون  40ع مدا  45-41من ال ع

وبصفة متكررة، و نتساءل هنا كيف يمكن إثبات إعتياد المسير أو العون على مخالفة تدابير 

بات من الإث شرط  هذه  الوقاية من تبييض الأموال عمدا ؟ و ما محل هذا ال نة ل في حك  الإدا

 الجريمة؟ 

و محلها وهوية  ستعلام حول مصدر الأموال ووجهتهاجريمة الإمتناع عن الا -ثانيا     

 :المتعامليين الاقتصاديين

ما اوركن، 45-41 رق  من القانون 54المادة نص في هذه الجريمة وردت  ما ك ها ه

 يلي :

 : الركن المادي-1

 :الجريمة توافريلز  لقيا  هذه  حيث       

شابهة  -أ ية م ية أو مؤسسة مال نك أو مؤسسة مال في ب عون  سير أو ال هو الم جاني و صفة ال

 أخرى.

عاملين ستعلا  حول مصدر الأموال، وجهتهاالإمتناع عن الإ -ب ية المت ية و هو ، كحل العمل

 .الاقتصاديين

كل عن دورة الأموال ب في الكشف  مادة  شفافية  وعبر عنه المشرع من خلال هذه ال

وذلك بمعرفة مصدر الأموال ووجهتها و حركتها ذلك أنه من واجب الزبائن تبرير عملياته  

الماليررة و الكشررف عررن المبررررات الإقتصررادية ذات المحررل المشررروع بعيرردا عررن التعقيررد و 

ير ، و في حالة العالمالية الغموض و من واجب البنوك و المؤسسات مليات غير العادية و غ

بررة ها محرل لعمليرة وهويرة المنتعراملين مرع ، االم لإسرتعلا  حرول المصردر الأمروال وجهت

 .(1)الزبون

 : الركن المعنوي-2

مادة  كرار ) ال شرط الت لى  ضافة إ ل  و الإرادة إ هي جريمة عمدية تتطلب لقيامها الع

 (.45-41من القانون رق   00

 

 .540( ، المرجع السابق، ص زينب) سال ( أنظر 5)
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 ثانيةالفقرة ال     

 حتفا  بالوثائق الخاصة بالزبائنجريمة الامتناع عن الا

قانون  من ال ية  45-41أوجبت المادة الرابعة عشر  نوك و المؤسسات المال لى الب ع

هذا  ،المشابهة فة  الإحتفاظ ببعض الوثائق و جعلها في متناول السلطات المختصة و أن مخال

 الإلتزا  يؤدي الى قيا  هذه الجريمة و التي تتمثل أركانها في :

 :الركن المادي -أولا

 :لجريمة توافر العنصريين التاليينيتطلب الركن المادي ل         

ية  -أ يات المال بت العمل ناوينه  أو تث بائن و ع شرط مفترض يتمثل في وثائق تثبت هوية الز

فا ية و مل ية أو خارج نت محل يةسواء كا سلات التجار سابات و المرا قد ت الح صر ا، و  قت

لها أو النسخ صالقانون على فرض الإلتزا  بالحفظ دون بيان ما إذا كان سيحفظ من الوثائق أ

فاظ  45-41و لو أنه في المادة السابعة من القانون  ،صورمنهاها أو ل ةالمطابق أوجب الاحت

صول  .بنسخة من كل وثيقة يقدمها الشخص الطبيعي أو المعنوي ومما لا شك فيه أن حفظ أ

عد إنتهاء ية ب ية و البنك شكل  هامستندات التعامل أو وثائق المعاملات المال قد ي لة  ترة طوي لف

ستودعات ات الماليةعبئا على البنوك و المؤسس من الم يرة  لى مساحات كب ، نظرا لحاجتها إ

ستنالأمر الذي قد تلجأ معه البنوك و ثة، المؤسسات المالية إلى حفظ تلك الم شكال حدي دات بأ

هاء سواء بالميكرو من إنت صيرة  مدة ق عد  صولها ب تلاف أ مع إ يوتر  فيل  أو على جهاز الكمب

من التعامل، علما أن طبيعة الوثائق ودلال صلها  لى حفظ أ جة إ مدى الحا حدد  تي ت تها هي ال

 عدمه.

عناوينه  و لوثائق المتعلقة بهوية الزبائن ويتمثل في الإمتناع عن الإحتفاظ با ،سلوك مادي – ب

في  الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن و هذا لمدة خمس سنوات على الأقل علما أنه 

سنواتن هذه المعظ  التشريعات المقارنة فإ لى عشر  ستوجبة تصل ا مدة مدة الم هذه ال بدأ  ، و ت

ثائقمن تاريخ  من الو يد  ،غلق الحسابات أو وقف علاقة المتعامل بالنسبة للنوع الأول  عد تنف و ب

 العملية المالية بالنسبة للنوع الثاني من الوثائق.

 :المعنوي الركن-ثانيا

ها  خد ركن عا هذه الجريمة عمدية يتعين أن يت نائي ال صد الج نوي صورة الق حيث  ،المع

سلات ويجب أن ينصرف عل  الموظف إ ية لى أن الوثائق و صور المرا بات الهو ثائق اث سخ و ن

، وقف ن خمس سنوات من تاريخ غلق الحسابعليها أكثر م ل  يمضالتي الشخصية والعناوين 
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ضاء  ، فإذا اعتقد المسير أو، أو إنتهاء تنفيذ العمليةعلاقة التعامل قة إنق خلاف الحقي عون على  ال

قاد لا  ،هذه المدة و قا  بإتلاف هذه الوثائق و المستندات فلا يتوافر القصد الجنائي لديه لأن الإعت

ته ،يقو  مقا  العل  الفعلي ناع ذا لى الإمت جاني ا جب أن تنصرف إرادة ال  ،و بالإضافة إلى ذلك ي

 .راجعا الى الخطأ في حساب المدة فلا يتوافر القصد الجنائي إذا كان امتناعه

 

 ثالثةالفقرة ال

 جريمة عدم ابلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي 

 عن العملية المشتبه بها

مادة  قانون  59تنص ال شبهة  45-41من ال طار بال جب الإخ ضع لوا نه يخ لى أ ع

شابهة البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر، والمؤسسات  ية الم المال

شرك لخالأخرى و  صرف ...ا شركات ال تأمين و  مادة  ،ات ال تنص ال ما  قانون  02ك من ال

فةك ةعاقبمالمذكور أعلاه على  سابق معر نع عمدا و ب ير أو إرسال  ،ل خاضع يمت عن تحر

  .)1(الإخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون

مالي ستعلا  ال جة الإ ية معال عد خل في  (2)ت ها  صوص علي صة المن ئة المتخص هي الهي

بل  من ق ها  ترد إلي تي  مة ال جة المعلو يل و معال ضطلع بتحل هي ت عول، و  ساري المف ظي  ال التن

خاطبون  ئات الم السلطات المؤهلة و كذلك الإخطارات بالشبهة التي يخضع لها الأشخاص و الهي

 .ر معنويكنان أحدهما مادي و الآخبها ، أما عن هذه الجريمة فلها ر

 

ير أو  45-41رق   من القانون 02المادة  نصتحيث  (1) عن تحر فة   سابق معر نع عمدا و ب ضع يمت كل خا قب  نه :" يعا على أ

من  مة  لى  544444إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون بغرا بات  5444444دج ا دج دون الإخلال بعقو

 د و بأية عقوبة تأديبية أخرى " .أش

ق : 2) يذي ر ية ، بموجب المرسو  التنف لدى وزارة المال صار : خ   إ  ( ،  مالي ) باخت جة الاستعلا  ال  – 42( أنشئت خلية معال

عا   20مؤرخ في  520 فق  5020محر   سنة  0الموا يل  مات  ،2442أبر فة بجمع المعلو ستقلة، مكل صة و م ئة مخت هي هي و 

ذلك و  - بتحفظ بمبدأ تبادل المعلومات -مع خلايا أخرى للاستعلا  المالي ، مثيلاتها الأجنبية المالية و معالجتها و تحليلها و تبادلها 

بالجزائر ية  شاطات الإرهاب يل الن جرائ  و تمو عن ال جة  عادة توظيف الأموال النات يات إ عن عمل و  ،بهدف المساهمة في الكشف 

خصية المعنوية و الاستقلال المالي و تتمثل مهمتها في مكافحة تبييض الوقاية منها و الردع عنها.الخلية مؤسسة عمومية تتمتع بالش

 .الأموال و تمويل الإرهاب حسبما تنص عليه مختلف الاتفاقيات و الاتفاقات التي انضمت إليها الجزائر
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 الركن المادي: -أولا

ماد توفر مؤشرات ويتمثل الركن ال في  مة  هذه الجري لدى الي ل ية  أو  مصرفدلائل كاف

شابهة الأخرى ية الم ية أو المؤسسة المال قدة أو  ،المؤسسة المال صفقة مع ية و  جراء عمل لى إ ع

ير  ية تث هاضخمة أو غير طبيعية أو عمل غرض من ها و ال حول ماهيت شكوك  ها علاقة ال ، و أن ل

لى  بادرة إ عن الم ناع  خد صورة إمت مادي يت سلوك  في  لركن  هذا ا ثل  ما يتم بتبييض الأموال ك

عداد تقرير مفصل يتضمن او كذا الإمتناع عن  ،وحدة التحريات المالية بالعملية المشبوهةإبلاغ 

ها و  صلة ب ية والاطراف ذات ال لك العمل عن ت نك  لدى الب توفرة  مات الم نات و المعلو كافة البيا

 تزويد خلية معالجة الاستعلا  بها.

 :الركن المعنوي -ثانيا

ل  و الارادة يتمثل الركن المعنوي لهذه الجريمة  في القصد الجنائي العا  في عنصريه الع

ماليأي العل  بضرورة اخطا جة الاستعلا  ال ية معال صفقات المعر "خل ية و ال عن العمل قدة او " 

غرض الضخمة او الغير الطبيعية ها و ال حول ماهيت شبهات  ، أو العمليات التي تثير الشكوك و ال

لك منها ...الخ متى توافرت لدى المصرف أو  لى ذ ية ع ية مؤشرات و دلائل كاف المؤسسة المال

لى داد التقرير المفصل المذكور آنفاوالعل  بضرورة إع ، أما الإرادة فتعني إتجاه إرادة الموظف إ

 الإمتناع عن الإبلاغ و إعداد التقرير المفصل.

        

 رابعةالفقرة ال 

 بالشبهةجريمة إبلاغ صاحب الأموال أو العمليات بوجود الإخطار 

 و إطلاعه بالمعلومات و النتائج                         

 :هيو أركانها  45-41من القانون رق   00وقد نصت عليها المادة 

 عناصره هي :و  الركن المادي: -أولا

كن -5 ها  ر ية بأن ئة المال لدى الهي شتباه  ضوع أ ية مو يات المال حدى العمل في إ ثل  ترض يتم مف

 تتضمن تبييض الأموال. 
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جابي – 2 شاط إي بلاغ صاحب الأموال أو صاحب موضوع و ،سلوك مادي : يتمثل في ن هو إ

تي تخصه   ،رلإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطاا أو إطلاعه و إعطائه معلومات حول النتائج ال

هذا الحظر سري  عامو ي سيرين والأعوان ال فة الم لى كا ي ينع ية أ ئات المال نك أو الهي نت  اللب كا

ين و التنفيررذيين و و المرردراء العررام ،اء مجلررس الإدارةعضررأمثررل رئرريس و  ،درجرراته  الوظيفيررة

 .لأعوانوالموظفين و ا ،مديري الادارات و الفروع

ي  صاته  او يتسع مفهو  الأعوان ليشمل الأعوان العاديين أ نت إختصا ل   ،كا لو  حتى و 

 .موضوع الإخطار بالشبهة خطار بالشبهة مختصا بأداء العمليكن المبلغ بوجود الإ

من و سر  لت ال كن أن يف هذا يم طةل حذر و الحي غ  ال صلي ر قعصاحبه الأ بذلك  ، و ت

من لل عون الأ من  مة  يات  مصرفالجري حدى عمل بأن إ ل   من الع له  ناء أداء عم كن أث لذي تم ا

نه  ،شتباهااحب الأموال أو العمليات هو محل الزبون ص من أ لرغ   لى ا بون ع هذا الز و أخطر 

ها بالإطلاع  علي ير مختص  نات و .غ قوال أو بيا صورة ا في  صح  جرد الن في الإبلاغ م في  يك

من  -و هذا هو الغالب  -شفهية  بون أو  ب يذأو كتابة تخبر الز حو  صلة  شبهات ت ناك  بأن ه ه 

شاطه صدقائه و حول ن عه و أ عاملين م بون و ال قارب الز شمل أ صلة لي هو  ذي ال سع مف ، و يت

مات شبهة أو معلو شأن وجود ال له ب ما عم تائج  غيره  الذين يمكنه  إخبار العميل ب ها أو الن حول

لى الموظلا يشترط في المعلالمترتبة عنها، و غت إ قد بل ف أو أن ومات التي يت  كشفها أن تكون 

ميكون قد طلب منه كتمانها يه التزا سلطات  ا، ذلك أن عل ير ال مات لغ هذه المعلو ضاء ب عد  الإف ب

  .التنبؤ أو بواسطة خبرته الفنية المختصة حتى و لو كان قد عرفها بطريق الحدس أو

 :الركن المعنوي -ثانيا

جاني  ،ركن معنوي لهذه الجريمةيشترط للقول بوجود  لدى ال عا   توافر القصد الجنائي ال

بون ،بعنصريه العل  و الإرادة شاط الز حول ن شبهات  ل  بوجود  يه الع توافر لد لز  أن ي تى ي  .ح

علالاعقاب عليه إن قا  هو بالإفلذا و شبهات ف هذه ال نه أك ،بلاغ دون وجود  عون بأ ظاهر ال ن يت

 .او الهيئة المالية المصرفواليس لى عل  بكل شيء يدور في كع

يا    لك بالق مة و ذ مادي للجري سلوك ال كاب ال لى ارت كما يتعين أن تتجه إرادة الموظف ا

ي تائج بأ حول الن مات  شبهة أو الإطلاع بالمعلو طار بال جود الإخ بلاغ بو عل الإ من  ةبف صورة 

بتدوين مؤشرات الإشتباه  إذا قا د الجنائي لدى المسير أو العون و من ثمة ينتهي القص ،الصور

 .لى المكتب و اطلع عليها الزبونو نتيجة لإهماله وضعها ع ،في مذكرة لعرضها على رئيسه
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  المبحث الثاني   

المقررة للمصرف عن جرائم الفساد  الجزاءات         

وص عليها في تختلف الجزاءات التي قررها المشرع الجزائري عن الجرائ  المنص

يين سواء كانوا من القائمين ، بين تلك التي توقع على الأشخاص الطبيعفسادقانون مكافحة ال

توقع على المصرف كشخص  ، وبين تلك التيمن الموظفين دارة المصرف أوإعلى 

ن الشخص الطبيعي والشخص ، ومرد هذا الاختلاف يرجع الى اختلاف طبيعة كل ممعنوي

 .المعنوي

وعلى هذا الأساس سوف ندرس الأحكا  الجزائية في مطلبين حيث نتناول أه  

 ث  نعرج على  )المطلب الأول(الجزاءات المقررة للشخص الطبيعي في المصرف قي 

 المقررة للمصرف كشخص معنوي في )المطلب الثاني(. الجزاءات

 

 المطلب الأول

 الجزاءات المقررة للشخص الطبيعي في المصرف

بيعي في المصرف إلى ثلاثة الجزاءات الجنائية المطبقة على الشخص الطتنقس  

 .تكميلية أخرى، عقوبات تبعية وعقوبات أصلية :أقسا 

أن يحدد في  ، يتوجب على القاضيللجريمة فالعقوبة الأصلية هي الجزاء الرئيسي

 .هاردها دون توقيع عقوبة أخرى مع، ويمكنه أن يحك  بها بمفحكمه نوعها ومقدارها

عندما يوقع القاضي عقوبة  أما العقوبة التبعية فهي العقوبة التي تترتب بقوة القانون 

 .ن حاجة إلى أن ينطق بها في حكمهدوأصلية 

، وتنقس  بدورها الى التي توقع استكمالا لعقوبة أصليةأما العقوبة التكميلية فهي 

إلى ن على القاضي الحك  بها وهي تلك التي يوجب القانو ،قسمين : عقوبة تكميلية وجوبية

وهي التي يجيز القانون للقاضي  ،، والعقوبة التكميلية الجوازيةجانب الحك  بالعقوبة الأصلية

 ، وسنبحث هذه العقوبات على النحو التالي :(5)أن يحك  بها إلى جانب العقوبة الأصلية

 

. 5445،5442، ص  2440( ، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ، بدون دار نشر ، عبد الرؤوف): مهدي ( أنظر5)  
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 الفرع الأول

 العقوبـات الأصليـة 

)الفقرة  للجريمة المصرفية الموصوفة جنايةرصد المشرع الجزائري عقوبة السجن 
المصرفية للجريمة والغرامة المالية  )الفقرة الثالثة( ، وعقوبتي الحبسالأولى والثانية(
 .في )الفقرة الرابعة( الموصوفة جنحة

 الفقرة الأولى

 السجن المؤبد  

ف بأنها وتتص (5)عقوبة السجن المؤبد هي سلب حرية المحكو  عليه طيلة حياته

، وقد عاقب (2)، فهي غير متدرجة وتفرض في اخطر الجرائ عقوبة قاسية ذات حد واحد

، أما الجرائ  المصرفية المحررات بالسجن المؤبدمة تزوير المشرع الجزائري على جري

 التي عاقب عليها المشرع الجزائري بالسجن المؤبد فهي :

 جريمة الاختلاس  -

 جريمة الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء  -

 .(0)جريمة الرشوة اذا كان مرتكبها موظفا عاما -

 

 الفقرة الثانية 

 السجن المؤقت

عقوبة للجريمة  حرية المحكو  عليه، وهوالمؤقت هي سلب عقوبة السجن 

، وقد حدد المشرع الجزائري حدها الأدنى بخمس سنوات وحدها الأقصى الموصوفةجناية

 .(0)بعشرين سنة

هو تخليه عن  2440إن من أه  مميزات قانون مكافحة الفساد الصادرسنة 

ع المحسوس الارتفاالعقوبات الجنائية واستبدالها بعقوبات جنحية وهو ما ساه  براينا في 

 .والخطيرلقضايا الفساد

 
. 541، ص  المرجع السابق ، (زينب) سال ( أنظر 5)  

،الجزائر ن المطبوعات الجامعية ،، القس  العا  ، الجزاء الجنائي ، ديوا ، شرح قانون العقوبات الجزائري ( أنظرعبد الله )سليمان(2)  

.000، ص 5990        

.541المرجع السابق ، ص ( ، زينب) سال ( أنظر0)  

.250( ، المرجع السابق ، ص أحسن) بوسقيعة( أنظر 0)  
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على جريمة الاختلاس  2440فبراير  24من قانون  29وهكذا تعاقب المادة 

دج إلى  244.444( سنوات وبغرامة من 54( إلى عشر )2بالحبس من سنتين)

 دج. 5.444.444

أو مديرا عاما لبنك أو مؤسسة مالية وإذا كان الجاني رئيسا أو عضو مجلس إدارة 

، الذي 55-40يطبق عليه القانون المتعلق بالنقد والقرض الصادر بموجب الأمر رق  

 يتضمن عقوبات أشد من تلك المقررة في القانون المتعلق بمكافحة الفساد، وهي كالآتي:

دج إلى  1.444.444( سنوات وغرامة من 54( إلى عشر )5الحبس من سنة ) - 

دج  54.444.444ل عن دج إذا كانت قيمة الأموال، محل الجريمة، أق 54.444.444

 .(502)المادة 

دج إذا كانت قيمة  14.444.444دج إلى  24.444.444السجن المؤبد وغرامة من  -

 (.500دج أو تفوقها )المادة  54.444.444الأموال، محل الجريمة، تعادل 

من قانون العقوبات الملغاة، يتدرج في تحديد  559وكان المشرع في ظل المادة 

 العقوبة حسب القيمة المادية للمال موضوع الجريمة على النحو الآتي:

 1.444.444تكون الجريمة جنحة إذا كانت قيمة الأشياء محل الجريمة أقل عن  -

سنوات إذا كانت قيمة محل الجريمة أقل من  1س من سنة إلى دج، وعقوبتها: الحب

سنوات إذا كانت هذه القيمة تعادل أو تفوق  54دج،والحبس من سنتين إلى  5.444.444

 دج. 1.444.444دج وتقل عن  5.444.444مبلغ 

 1.444.444تكون الجريمة جناية إذا كانت قيمة الأشياء محل الجريمة تعادل أو تفوق  -

سنة إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق  24إلى  54وبتها: السجن المؤقت من دج، وعق

دج، والسجن المؤبد إذا كانت القيمة تعادل  54.444.444دج وتقل عن  1.444.444

 دج أو تفوقه. 54.444.444مبلغ 

وعلاوة على الحبس أو السجن يعاقب الجاني في كل الأحوال، سواء كانت الجريمة جناية  -

 دج. 2.444.444دج إلى  14.444بغرامة من  أو جنحة،

، تعاقب 2445-40-20، قبل تعديلها بموجب القانون المؤرخ في 559كما كانت المادة 

على الجريمة بالإعدا  إذا كان الاختلاس أو التبديد أو الحجز من طبيعته أن يضر بمصالح 

 الوطن العليا.
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  الفقرة الثالثة

 الحبس

عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية أثناء المدة الحبس هو وضع المحكو  

، وهو عقوبة المحكو  بها عليه، وهو عقروبة الجريمة المصرفيرة الموصروفة جنحة دائما

حده الأدنى بشهرين وحده الأقصى بخمس حدد المشرع الجزائري ، وقد مؤقتة دائما

 جزائري بالحبس هي :. والجرائ  المصرفية التي عاقب عليها المشرع ال(5)سنوات

 .يها بالحبس من شهر الى ستة أشهرجريمة إفشاء السر المصرفي والتي عاقب عل  -

، والتي دون ترخيص من مجلس النقد والقرض جريمة مباشرة أعمال المصارف والبنوك  -

 .رع بالحبس من سنة الى خمس سنواتعاقب عليها المش

جريمة الرشوة التي عاقب عليها بالحبس من سنتين الى عشر سنوات في حال ارتكابها   -

ا ارتكبها موظف في القطاع ذإلحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات من موظف عا  ، وا

  .الخاص

، والتي عاقب عليها المشرع الجزائري بالحبس عد  تلبية طلبات اللجنة المصرفيةجريمة   -

  .نواتمن سنة الى خمس س

جريمة عد  تلبية طلبات اللجنة المصرفية والتي عاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث   -

 .سنوات

يها جريمة مخالفة أحكا  الكتاب السادس من القانون المصرفي الجزائري والتي عاقب عل  -

 ر.بالحبس من شهر إلى ستة أشه

جريمة استعمال أموال وأملاك البنك استعمالا منافيا لمصالح البنك والتي عاقب عليها   -

، وشددها الى السجن المؤبد إذا كانت قيمة شرع بالحبس من خمس إلى عشر سنواتالم

، تعادل عشرة ملايين دينار أو المحجوزة عمدا بدون وجه حق ددةالأموال المختلسة أو المب

 .أو تفوقها

، والتي عاقب عليها من القانون المصرفي الجزائري 04 مخالفة أحكا  المادةجريمة   -

 .من سنة على الأقل إلى خمس سنواتالمشرع بالحبس 

 

 

 . 250( ، المرجع السابق ، ص أحسن) بوسقيعة: ( أنظر5)
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  الفقرة الرابعة

 الغرامة

وتكون  ،للدولةه الحك  الصادر بإدانته هي إلزا  الجاني بدفع مبلغ من المال يحدد

، وقد حدد المشرع الجزائري حدها الأدنى ي الجرائ  البنكية الموصوفة جنحاعقوبة أصلية ف

، ولا يملك القاضي في هذه الأحوال أن (5)دج دون أن يضع حدا أقصى لها 2.44وهو 

  .(2)ينزل الغرامة عن حدها الأدنى ولا أن يجاوز حدها الأقصى

  عليها المشرع الجزائري كعقوبة أصلية هي:والجرائ  المصرفية التي عاقب 

جريمة الاختلاس التي يرتكبها موظف في قطاع خاص والتي عاقب عليها المشرع  -

 .دج 144.444دج إلى  14.444الجزائري بغرامة من 

جريمة الرشوة التي يرتكبها موظف عا  والتي عاقب عليها المشرع الجزائري بغرامة   -

دج ، أما إذا ارتكبت جريمة الرشوة من قبل موظف  5.444.444دج إلى  244.444من 

 .دج 144.444و  14.444في القطاع الخاص  فتقدر قيمة الغرامة بين 

و  144جريمة إفشاء السر المصرفي التي عاقب عليها المشرع الجزائري بغرامة بين  -

 .دج 1.444

والتي عاقب عليها  جريمة مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص من مجلس النقد والقرض -

 .دج 24.444إلى  144المشرع الجزائري بالغرامة من 

ا أو تزويدها بمعلومات غير جريمة عد  تلبية طلبات اللجنة المصرفية وعرقلة مهمته -

و  1.444.444والتي عاقب عليها المشرع الجزائري بالغرامة بين  صحيحة،

 .دج54.444.444

بنك الجزائر والتي عاقب عليها المشرع الجزائري  جريمة تقدي  بيانات غير صحيحة إلى -

 .دج54.444.444و  1.444.444بالغرامة بين 

 

.  250، ص(، المرجع السابقأحسن) بوسقيعة( أنظر 5)  

  .200، ص 2440 عنابة، ،( ، الوجيز في القانون الجنائي العا ، دار العلو  للنشر والتوزيعمنصور) رحماني :وانظر     

، قانون العقوبات ، وانظر مأمون محمد )سلامة(  5401و  5400عبد الرؤوف )مهدي( ، المرجع السابق ، ص :( أنظر2)

. 050، ص5990القس  العا ،  دار الفكر العربي،    
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جريمة مخالفة أحكا  الكتاب السادس من القانون المصرفي الجزائري والتي عاقب  -

 .المئة من قيمة الاستثمارب 24عليهاالمشرع بغرامة تصل إلى إلى 

جريمة تزوير محررات مصرفية والتي عاقب عليها المشرع الجزائري بالغرامة من   -

 .دج 24.444إلى  144

جريمة استعمال أموال وأملاك البنك استعمالا منافيا لمصالح البنك والتي عاقب عليها  -

، مع تشديد العقوبة دج54.444.444و  1.444.444المشرع الجزائري بالغرامة من 

، في حال كانت قيمة الأموال المختلسة أو مليون دينار 14مليون إلى  24بين على الغرامة 

 .ملايين دينار أو تفوقها 54المبددة أو المحجوزة عمدا بدون وجه حق تعادل 

جريمة عرقلة أعمال مراقبة الحسابات أو عد  اجرائها في الأجل المحدد قانونا أو عد   -

 .دج 54.444.444إلى  1.444.444ا والتي عاقب عليها المشرع بالغرامة من نشره

من القانون المصرفي الجزائري ، والتي عاقب عليها  04جريمة مخالفة أحكا  المادة  -

 .دج 24.444.444إلى  1.444.444المشرع بالغرامة من 

ى لالجزائري ع ، حيث عاقب المشرعالأموال جرائ  الإخلال بالتزامات مكافحة تبييض -

و  دج544.444امة بين جريمة مخالفة الالتزا  بتحرير أو ارسال الإخطار بالشبهة بالغر

وعلى جريمة مخالفة الالتزا  بإبلاغ صاحب الأموال أو العمليات  ،دج5.444.444

موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو اطلاعه على النتائج التي تخصه بغرامة 

 .دج 2.444.444لى إ 244.444من 

دج  5.444.444دج إلى  14.444كما عاقب المشرع الجزائري بالغرامة من 

 : على الجرائ  الآتية

جريمة مخالفة الإلتزا  بالتحقق من هوية الزبائن وعناوينه  قبل فتح الحساب أو دفتر أو  -

 أخرى.حفظ سندات أو قي  أو ايصالات أو تأجير صندوق أو ربط أية علاقة عمل 

جريمة مخالفة الإلتزا  بإثبات شخصية الزبائن غير الإعتياديين بنفس الشروط المقررة في  -

 .من نفس القانون 0المادة 

جريمة مخالفة الالتزا  بالاستعلا  عن هوية الآمر بالعملية الحقيقي في حالة الشك من أن  -

مصدر الأموال ، ومخالفة الالتزا  بالاستعلا  عن ن لا يتصرف لحسابه الخاصالزبو

ووجهتها ومحلها وهوية المتعاملين الاقتصاديين في حالة ما إذا تمت العملية في ظروف 

 .غير عادية أو معقدة
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 الفرع الثاني

 العقوبات التكميلية والتبعية

تتفق العقوبات التبعية والتكميلية في أنها عقوبات جنائية لا يقررها المشرع وحدها 

، لكنها تختلف من حيث أن العقوبة التبعية تلحق العقوبة أصلية ، بل يلحقها بعقوبةلجريمةل

، أما العقوبة التكميلية اجة لأن يصرح بها القاضي في حكمهدونما ح ،الأصلية بقوة القانون

هذه تتمثل ، و(5)قاضي في حكمه مع العقوبة الأصليةها إلا إذا نص عليها اللتوقيعفلا سبيل 

 الحرمان من الحقوق )فقرة أولى(، والعزل من الوظائف العامة )فقرة ثانية(. في العقوبات

 

 الفقرة الأولى

 الحرمان من الحقوق

، وهذا الحرمان ينصب على العقوبة في كل صورها حرمان من حقإن هذه 

 مة، وبعضها من الحقوق الخاصة.مجموعة من الحقوق أغلبها من الحقوق العا

مات ، وهي من المقوحقوق فإنها تنال من أهلية الجانيال والعقوبة إذ ترد على هذه

، وقد أراد المشرع بذلك الحط من قدره في عين نفسه وفي الأساسية لشخصيته القانونية

أو الشخص غير إذ أن تجريده من تلك الحقوق يجعله في مرتبة الأجنبي  (2)أعين الآخرين

 .السوي

 :في شكلينة بعض الحقوق الوطنية وقد نص المشرع الجزائري على الحرمان من مباشر   

 الثاني كعقوبات تكميلية جوازية .الأول كعقوبات تبعية و

 :الحرمان من بعض الحقوق كعقوبات تبعية  - أولا

مباشرة بعض الحقوق ألز  المشرع الجزائري القاضي أن يحك  بالحرمان من 

 عليه نصت وهو ما، (0)إذا كان الحكر  في جريمة مصرفية بعقوبرة جنائيرة، كعقوبة تبعيرة

لمدة وذلك ، المعدل والمتم  لقانون العقوبات ،(0)20-40مرن القانون رق   5 مكرر 9المرادة 

، صلية أو الافراج عن المحكو  عليهأقصاها عشر سنوات تسري من يو  انقضاء العقوبة الأ

 :في 9الوطنية والمدنية والعائلية حسب نص المادة  ويتمثل الحرمان من الحقوق

 

 .111و  110،  ص  2444( ، قانون العقوبات ، القس  العا  ، الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ، محمد) عوض :( أنظر5)

 .550( ، المرجع السابق ، ص زينب) سال  :( أنظر2)

 مرجع سابق.،  2440ديسمبر  24المؤرخ في  20-40( القانون رق  0)

 .المرجع نفسه، 20-40من القانون رق   5مكرر  9المادة  راجع نص( 0)
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 ،لعمومية التي لها علاقة بالجريمةالعزل أو الاقصاء من جميع الوظائف والمناصب ا  - 5

 ، نتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسا الحرمان من حقالا - 2

  ، أوشاهدا أمالأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقدعد  الأهلية  - 0

 ،القضاء إلا على سبيل الاستدلال

أو الخدمة في التدريس، وفي إدارة مدرسة ، وفي الحرمان من الحق في حمل الأسلحة  - 0

 ،بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبامؤسسة للتعلي  

 قيما ، عد  الأهلية لأن يكون وصيا أو - 1

 0 - سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها)5(.

ة تبعية أخرى وهي الحجز وأضاف المشرع الجزائري في نفس القانون عقوب   

وق ، ويقصد بها حرمان المحكو  عليه أثناء تنفيرذ العقوبة الأصلية من مباشرة الحقالقانوني

 .مكرر( 9) المادة المالية 

 الحرمان من بعض الحقوق كعقوبة تكميلية : - ثانيا

، عند حكمه 20-40من القانون رق   50أجاز المشرع الجزائري للقاضي في المادة 

على مته   بجريمة مصرفية موصوفة جنحة أن يقضي بحرمانه من ممارسة حق أو أكثر 

يد عن ، وذلك لمدة لا تزمن نفس القانون 5مكرر  9المادة  من الحقوق الواردة في نص

 . (2)خمس سنوات

، و شرع الجزائري بالحرمان من الحقوقوالجرائ  المصرفية التي عاقب عليها الم

أو  ، وجريمة إختلاسمحررات مصرفية هي جريمة تزوير ،الواردة في قانون العقوبات

له استعمالا منافيا ، جريمة إستعمال أموال المصرف وأموابدون وجه حق تبديد أو احتجاز

حك  على الجاني إلى جانب حيث أجاز المشرع للمحكمة في هذه الجرائ  ال ،البنكلمصالح 

 ن رررم 50ادة ري المرا فرليهرالمنصوص ع ،د الحقوقرن أحررمان مربالح ،ةرالأصلي( 0)ةروبرالعق

 

 .209، ص المرجع السابق( ، منصور) رحماني :أنظر(1) 

 .524(،المرجع السابق،صزينب) سال  :( أنظر2)

 . 100( ، المرجع السابق ، ص محمد) عوض :أنظر (0)
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، كما أجاز لها المشرع الحك  بالمنع من الإقامة الحقوق، أو العديد من هذه العقوباتقانون 

 .(5)لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

 

 الثانية قرةالف

 العزل من الو ائف العامة

بناء على حك  من  العا  بحك  أوالعزل كعقوبة جنائية هو انهاء خدمة الموظف 
 منه أن الجاني ل  يعد أهلا للثقة، وقد قرره المشرع في أحوال خاصة تقديرا القضاء الجنائي

، والعزل من الوظيفة يؤدي إلى الحرمان من شرف الانتماء الى الوظيفة العامةأو جديرا ب
 قوبة تكميلية.، والعزل من الوظائف العامة قد يكون عقوبة تبعية أو ع(2)مرتبها

 :العزل كعقوبة تكميلية -أولا

، وقد نص ية الموصوفة جنايةيكون العزل عقوبة تكميلية في الجرائ  المصرف

 5مكرر  9لمادة المشرع الجزائري على العزل من الوظيفة كعقوبة تكميلية جوازية  في ا

 لقانون العقوبات،المعدل والمتم   2440ديسمبر  20المؤرخ في  20-40  من  القانون رق

وهي في حالة الحك   ،أن الملاحظ أن المشرع الجزائري ل  يتطرق إلى مسألة هامةغير

، هل تلحق عقوبة عقوبة السجن بسبب تخفيف العقوبة على مته  بعقوبة الحبس بدلا من

 العزل بالحك  كعقوبة تكميلية أ  لا ؟

ن العقوبات على من قانو 20على خلاف المشرع المصري الذي نص في المادة 

أن: " كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس عشر من 

الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحك  عليه بالحبس يحك  عليه أيضا بالعزل مدة 

 .لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكو  بها عليه "

، أولها خاص بالجريمة د من توافر عدة شروطهذا النص لابلكي يحك  بالعزل طبقا ل

 .المصرفية المرتكبة والآخر خاص بالعقوبة المحكو  بها والثالث بسبب تخفيفها

، وأن تكون من الجنايات التي لمصرفية فيجب أن تكون جناية أولاأما الجريمة ا

 .ختلاس المال العا  والعدوان عليهحددها النص ثانيا وهي الرشوة وا

 

 .550( ، المرجع السابق ، ص زينب) سال  :أنظر( 5)

 .559، ص  نفسه( ، المرجع زينب) سال : ( أنظر2)
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، لأنه إذا حك  في الجناية بعقوبة المحكو  بها فيجب أن تكون الحبس أما العقوبة

 .جناية كان العزل عقوبة تبعية تترتب بقوة القانون وعلى وجه التأبيد

من  50ة )المادة يكون مرجعه إلى معاملة المته  بالرأفوأما سبب التخفيف فيجب أن 

 .(5)، فإذا توافرت الشروط الثلاثة المذكورة كان الحك  بالعزل وجوبياقانون العقوبات(

 العزل كعقوبة تبعية : -ثانيا

ناية قائ  ومنتج لآثاره يكون العزل كعقوبة تبعية مؤبدا طالما أن الحك  بعقوبة ج

من حيرث المدة ل كعرقوبة تكميرلية فقد وضرع له المشررع حكرما عاما ، أمرا العرزالجنائية

( سنوات 54المشرع الجزائري قد حدد المدة القصوى للحك  به بعشر ) ، وإن كانالزمنية

ا أدنى ، بخلاف المشرع المصري الذي جعل حدمكرر( 9ديد الحد الأدنى )المادة دون تح

من قانون  20ة  يزيد عن ست سنوات ) الماد، وحدا اقصى لاوهو ألا يقل عن سنة واحدة

، وبالتالي فللمحكمة تقدير مدة العزل في إطار الحد الذي اشارت إليه العقوبات المصري(

 .المادة التاسعة المذكورة آنفا

 المصادرة :  -ثالثا

صلة  المصادرة هي تجريد المحكو  عليه من ملكية مال أو حيازة شيء معين له

غيرها قهرا عن صاحبه  ، وإضافته إلى جانب الدولة أوبجريمة وقعت أو يخشى وقوعها

 .، بناء على حك  قضائيوبلا مقابل

من قانون العقوبات بأنها  5مكرر  51وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 

 ضاء.الأيلولة النهائية  لمال أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها عند الإقت

 .نية من نفس المادة من المصادرةواستثنى المشرع الجزائري في الفقرة الثا

 ع من الدرجة الأولى للمحكو  عليهمحل السكن اللاز  لإيواء الزوج والأصول والفرو ،

، وألا يكون متحصلا عليه بطريقة غير كونوا شاغليه عند معاينة الجريمةشريطة أن ي

 .مشروعة

 

 .524،525( ، المرجع السابق ، صزينب) سال ( أنظر 5)
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  الأثاث والكتب وأدوات العمل الشخصية الضرورية لأداء مهنة المحجوز عليه ، والمواد

 الغذائية اللازمة لمعيشته ... .

  المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكو  عليه وكذلك الأصول الذين يعيشون

 .تحت كفالته

مكرر من قانون العقوبات على أن  51المادة كما نص المشرع الجزائري في 

ي استعملت المصادرة تنصب على الأشياء المتحصلة من الجريمة وكذلك المنافع والهبات الت

الأحوال إذا  ، وللمحكمة أن تأمر بالمصادرة كعقوبة تكميلية في كللمكافأة مرتكب الجريمة

وز لها أن تأمر بها إلا إذا نص ، أما إذا كانت الجريمة جنحة فلا يجكانت الجريمة جناية

 .(5)القانون على ذلك

 الغرامة : -رابعا

، بخلاف المشرع المصري الغرامة كعقوبة تكميليةل  ينص المشرع الجزائري على 

، وأكثرها في الجنايات ،البة للحريةالذي قررها كعقوبة تكميلية إلى جانب عقوبة أصلية س

، بحيث تكابها باعث الإثراء غير المشروعيدفع لاروالتي تكون في الغالب الجنايات التي 

 .(2)يريد ان يثبت للجاني من خلال ذلك أن ما ناله هو النقيض مما كان يستهدفه

، إما بتقدير مبلغ ثابت لكل من ع المصري مقدار الغرامة بطريقتينويحدد المشر

، ذلك، وهو الغالبة التقديرية للقاضي فيما بين حدها الأدنى وحدها الأقصى وترك السلط

، أو بقيمة الفائدة التي حققها بقيمة الضرر الذي احدثته الجريمةوإما أن يربط الغرامة 

وتكون الغرامة عادية في الحالة الأولى ونسبية في  ،ي أو التي كان يسعى على تحقيقهاالجان

 الثانية.

 

 المطلب الثاني

 الجزاءات الجنائية المقررة للمصرف كشخص معنوي

 ، حيث ويرص معنرة للمصرف كشخرياعترف المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائ         

 

 .224،  259( ، المرجع السابق ،  صأحسن) بوسقيعة( أنظر 5)

 .040( ، المرجع السابق ، ص حسني( أنظر محمد نجيب )2)
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"يكون الشخص الاعتباري مسؤولا  :على أنه 45-40من القانون رق   10نص في المادة 

عد المقررة في قانون جزائيا عن الجرائ  المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقوا

 العقوبات " 

المؤرخ 20-40مكرر من القانون رق   50نجد المادة  ،وبالعودة إلى قانون العقوبات

: " العقوبات  ، والتي تنص على أنالمعدل والمتم  لقانون العقوبات 2440ديسمبر  24في 

 ص المعنوي في مواد الجنايات هي :التي تطبق على الشخ

( مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة 1( إلى خمس )5الغرامة التي تساوي مرة ) -5

 للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة .

 واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية : -2

 حل الشخص المعنوي، 

 ( سنوات1ها لمدة لا تتجاوز خمس )ؤسسة أو فرع من فروعغلق الم، 

 ( سنوات1ية لمدة لا تتجاوز خمس )الإقصاء من الصفقات العموم، 

 جتماعية بشكل مباشر أو غير مباشرالمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو ا ،

 ،( سنوات1أو لمدة لا تتجاوز خمس )نهائيا 

 رتكاب الجريمة أو نتج عنهال في امصادرة الشيء الذي استعم، 

  نشر أو تعليق الحك، 

 ( سنوات ، وتنصب الحراسة 1الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس )

 “.على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة او الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته

"  :من نفس القانون على أن 5مكرر 50 كما نص المشرع الجزائري في المادة

: الغرامة التي تساوي خص المعنوي في مواد المخالفات هيالعقوبات التي تطبق على الش

( مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي 1( إلى خمس )5من مرة واحدة )

، كما يمكن الحك  بمصادرة الشيء الذي استعمل في القانون الذي يعاقب على الجريمة في

 ج عنها ".ارتكاب الجريمة أو نت

وسوف ندرس الجزاءات الجنائية المقررة للمصرف كشخص معنوي من خلال 

الى  )الفرع الثاني(، ث  نتطرق في فيه  الجزاء الماس بوجود المصرف نتناول (فرع أول(

الى الجزاء  )الفرع الثالث(في بعدها   جربالذمة المالية للمصرف، ث  نع الجزاءات الماسة

، الجزاء الماس بحق المصرف )الفرع الرابع(في  ندرسالماس باعتبار المصرف، و

 الى الجزاءات الماسة بنشاط المصرف. )الفرع الخامس(وأخيرا نتطرق في 
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 الفرع الأول

 الجزاء الماس بوجود المصرف
 

، تمامامن أخطر الجزاءات المقررة للمصرف، لأنه ينهي وجوده يعتبر هذا الجزاء 
 ، لجزائري في مواد الجنايات والجنح، وقد أورده المشرع المتمثل في الحلاوهو الجزاء 

كشخص معنوي من الحياة ويعرف بعض الفقه عقوبة الحل بأنها إنهاء المصرف 
 .(5)يقابله الإعدا  بالنسبة للشخص الطبيعي مصرف، والحل بالنسبة للالاقتصادية

قوبة الحل كجزاء تكميلي في الفقرة الخامسة من وقد نص المشرع الجزائري على ع

ن تعديل قانون المتضم 5909أبريل  21المؤرخ في  41-09من القانون  9المادة التاسعة 

 50، وذلك في المادة 2440نوفمبر  54ة اصلية في تعديل أنه جعلها عقوبالعقوبات، غير 

، إلا أنه تدارك تكميلية بة، رغ  إبقاء النص السابق كعقو20-40مكرر من القانون رق  

مكرر وجعلها عقوبة  50، حيث عدل المادة 2440ديسمبر  24مر من خلال تعديل الأ

 .تكميلية

وقد أجاز المشرع الجزائري للجهة القضائية أن تحك  على المصرف كشخص 

 .الأموالمعنوي بالحل إذا ارتكب جريمة تبييض 

 

 الفرع الثاني      

 بالذمة المالية للمصرف الجزاء الماس

 
، فهو المال أهر  أهداف المصرف وأخطرروسائله لارتكراب أنشطته الجنائية يعرد

للعقاب لاعتباره مكسبا ، لذا فقد حق أن يكون المال محلا غاية التي تدفعه لمخالفة القانونال
للمصرف من ، كما أن الجزاءات المالية رغير مشروع، وصولا إلرى ردع فعال ومؤثر

مواد الجنايات أنسب الجزاءات لطبيعته، وقد أورد المشرع الجزائري هذه الجزاءات في 
 الغرامة.وتتمثل هذه الجزاءات في  ،والجنح والمخالفات

الغرامة هي إلزا  المحكو  عليه بدفع مبلغ من المال لصالح خزينة الدولة، وهي و

 لجنايات والجنح فإني، وفي مواد امن أه  العقوبات المطبقة على الشخص المعنو

( مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص 1يساوي من مرة إلى ) مقدارالغرامة

 الطبيعي، وذلك في الجرائ  التي يعاقب عليها الشخص الطبيعي بعقوبة الغرامة.

 

الأولى ، دار النهضة ( ، المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية ، دراسة مقارنة ، الطبعة شريف) سيد كامل( أنظر 5)

  .505، ص  5990عربية ، القاهرة ، ال
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عقوبة الغرامة المقررة للمصرف كشخص ائري في مقداروقد شدد المشرع الجز

لى الشخص الطبيعي مرتكب معنوي  حيث جعلها مرتفعة جدا مقارنة بمقدارها المفروض ع

للشخص المعنوي بخمسة ، حيث حدد المشرع الحد الأقصى لهذه العقوبة بالنسبة المخالفة

، وذلك وفقا لنص المادة رامة المفروضة على الشخص الطبيعيالأقصى للغ أضعاف الحد

المعدل والمتم  لقانون  2440ديسمبر  24الصادر في  20-40مكرر من القانون رق   50

 .(5)العقوبات

من نفس القانون بأنه عندما لا  2مكرر  50وأضاف المشرع الجزائري في المادة 

نص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات أو الجنح ي

، فإن مكرر 15عنوي طبقا لأحكا  المادة وقامت المسؤولية الجزائية للمصرف كشخص م

وبة فيما يخص الحد الأقصى للعقوبة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعق

 كالآتي :تكون المصرف كشخص معنوي 

 2.444.444  عليها بالإعدا  أو بالسجن المؤبددج عندما تكون الجناية معاقبا، 

 5.444.444 ناية معاقبا عليها بالسجن المؤقتدج عندما تكون الج، 

 144.444 دج بالنسبة للجنحة. 

من قانون العقوبات تعاقب الشخص الطبيعي  05وعلى هذا الأساس نجد مثلا المادة 

جناية الخيانة، فإذا قامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من أجل  بالإعدا  من أجل

 دج. 2.444.444هذه الجريمة، فإنه يعاقب بغرامة حدها الأقصى 

قد عاقب المشرع الجزائري المصرف كشخص معنوي بالغرامة إذا ارتكب جريمة و

د الأقصى تبييض الأموال، بحيث لا تقل الغرامة المفروضة عليه عن أربع مرات الح

) مقدار الغرامة في هذه المادة هو  5مكرر  009للغرامة المنصوص عليها في المادة 

) مقدار الغرامة في هذه  2مكرر  009دج ( والمادة  0.444.444دج إلى  5.444.444

، كما عاقب المشرع الجزائري دج ( 0.444.444دج إلى  0.444.444المادة هو 

 ذه ر، وهبييض الأموالزامات الوقاية من ترإذا اخل بإلتوي بالغرامة ررف كشخص معنرالمص

 عند وذلك دج 1.444.444 تتجاوز ولا دج 5.444.444 عن تقل لا أن يجب الغرامة

 : التالية الجرائ  إحدى ارتكاب

 

 .10،19( ، المرجع السابق ، ص عمر) سال : ( أنظر5)
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 المشتبه فيهاعن العمليات المالية  لتزا  بالإخطارجريمة مخالفة الإ. 

  جريمة مخالفة الإلتزا  بالتحقق من هوية الزبائن وعناوينه  قبل فتح حساب أو دفتر أو

 .حفظ سندات أو قي  أو إيصالات أو تأجير صندوق أو ربط أيت علاقة عمل أخرى

  جريمة مخالفة الإلتزا  بإثبات شخصية الزبائن غير الإعتياديين بنفس الشروط المقررة

 .ن نفس القانونم 0في المادة 

  جريمة مخالفة الإلتزا  بالإستعلا  عن هوية الآمر بالعملية الحقيقي في حالك الشك من

، ومخالفة الإلتزا  بالإستعلا  عن مصدر الأموال أن الزبون لا يتصرف لحسابه الخاص

ووجهتها ومحلها وهوية المتعاملين الإقتصاديين في حالة ما إذا تمت العملية في ظروف 

 .عادية أو معقدةغير 

  جريمة مخالفة الإلتزا  بالإحتفظ بالوثائق المتعلقة بزبائن المصرف وعناوينه  وكذلك

( سنوات على 1الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن وذلك لمدة خمس )

 الأقل.

وما يمكن ملاحظته هو أن المشرع الجزائري اعتمد في تقديره للغرامة المقررة 

( مرات 1هو )ومعنروي على نفس المعيار الذي اعتمده المشرع الفرنسي للشخص ال

 .من قانون العقوبات الفرنسي 00-505للغررامة المرقررة للشخص الطبيعي وذلك بالمادة 

ويبدو أن المشرع الفرنسي قد وضع في اعتباره أن عقوبة الغرامة تطبق عادة على 

الأخيرة لا يمكن تطبيقها هذه ولما كانت  الشخص الطبيعي مع عقوبة أخرى سالبة للحرية،

مة التي يحك  بها أن المساواة تقتضي مضاعفة مبالغ الغرا فقد وجد ،على الشخص المعنوي

أن هذا التحديد لمبلغ يبدو مبالغا فيه  فمن ناحية نجد ولكن هذا المنهج قد ، على هذا الأخير

 .كةالغرامة ل  يت  الربط بينه وبين الشكل القانوني للشر

، فانه لا يوجد تناسب بين رأس المال الإلزامي للشركة وبين الحد ومن ناحية ثانية

ن الذين وفالمؤسس ،مقبولة يقود ذلك في العمل إلى نتائج غيرالأقصى لمبلغ الغرامة، وقد 

فرنك  14.444قدره برأسمال  SARL  شركة ذات مسؤولية محدودة يرغبون في تأسيس

وقبل بداية ممارسة النشاط أن حادثة غير  ،اعتباره  من البداية يتعين عليه  أن يضعوا في

 .(5)عمدية قد تقود إلى الحك  على الشخص المعنوي بمليون فرنك

 

 

 .00( ، المرجع السابق ، ص عمر) سال  ( أنظر5)
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 ثالثلالفرع ا

 الجزاء الماس باعتبار المصرف
 

يحقق المصرف مكاسبه وأهدافه من خلال الجمهور الذي تؤثر الدعاية والإعلان  
، ومن ثمة كانا المصرف لهما أثر كبير على نشاطه ، لذا فإن سمعة واعتبارفي توجهاته

، وقد أورده ار المصرف في نشر الحك  بالإدانةمحلا للجزاء ، ويتمثل الجزاء الماس باعتب
 .(5)لجنايات والجنحالمشرع الجزائري في مواد ا

ونشر الحك  يعني إعلانه وإذاعته بحيث يصل إلى عل  عدد كاف من الناس بأية 

 .(2)وسيلة اتصال سمعية أو بصرية مهما كانت وسيلة النشر

مكرر من قانون  50وقد نص المشرع الجزائري على هذه العقوبة في المادة 

، أما في مادة المخالفات فل  والجنح فقطلية في مواد الجنايات العقوبات وجعلها عقوبة تكمي

يستمر فيها هذا التعليق أو ينص عليها إطلاقا ، كما حدد المشرع الجزائري المدة التي 

، وتكون تكاليف النشر على 50جاوز الشهر الواحد حسب المادة ، بحيث يجب أنلا تتالنشر

 ك  بالإدانة لهذا الغرض.عاتق المحكو  عليه ، على أن قيمتها يجب أن لا تتجاوز مبلغ الح

بنشر الحك  في الصحف  ،وقد عاقب المشرع الجزائري المصرف كشخص معنوي

 .(0)في جريمة مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص من مجلس النقد والقرض

 

 الفرع الرابع

 الجزاء الماس بحق المصرف
 

أنشيء حقيق أهذافه التي إن هذا الجزاء يمس بحق المصرف في التعامل بحرية لت
هذا ، ويتمثل لا  والعقاب، ويتجه هذا الجزاء إلى المنع أكثر من اتجاهه إلى الإيمن أجلها

، وقد أورده المشرع الجزائري في مواد الجنايات والجنح الجزاء في الوضع تحت الحراسة
 مكرر من قانون العقوبات. 50وذلك في المادة 

ه ، ويشبهالرقابة القضائية أثناء التحقيق والوضع تحت الحراسة القضائية يشبه

، ويجب على المحكمة التي تصدر حكمها بالوضع تحت البعض بنظا  وقف تنفيذ العقوبة

الحراسة القضائية أن تحدد وتعين الوكيل القضائي الذي يقو  بهذه الحراسة ويقد  تقريره 

 .لقاضي تنفيذ العقوبات

 

ار الهدي، د ،الفرنسي و الجزائري التشريع بين مقارنة دراسة:  المعنوي للشخص الجزائية المسؤولية( ، سلي ) صمودي :( أنظر5) 

.01،  00، ص  2440الجزائر،   

 .504( ، المرجع السابق ، ص زينب) سال  :( أنظر2)

.020( ، المرجع السابق ، ص أحمد) محمد قايد مقبل :( أنظر0)  
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جوز أن تزيرد عرن خمرس مؤقترة فلا يروالوضع تحرت الحرراسة القضائرية عقوبرة 

، وهذه العقوبة ل  (5)، والهدف منها هو عد  العودة إلى ارتكاب الجريمة ثانية( سنوات1)

 ينص عليها المشرع الجزائري في الجرائ  المصرفية.

 الفرع الخامس               

 بنشاط المصرف الجزاء الماس                            
 

، العقوبات المقررة للمصرف تطبيقا الجزاءات الماسة بنشاط المصرف من أكثرتعد 
، وقد أورد المشرع الجزائري هذه الجزاءات في مواد لك لسهولة تطبيقها وضمان تنفيذهاوذ

ث  نتناول عقوبة المنع من  )فقرة أولى(جنح، حيث نتناول عقوبة الغلق في الجنايات وال
 .)فقرة ثانية  (ي في ممارسة نشاط مهني أو اجتماع

  

 الفقــرة الأولى       

 الغــلــــق                                         

ويقصد بهذه العقوبة منع المصرف من ممارسة النشاط الذي كان يزاوله قبل الحك  

 عليه بعقوبة الغلق.

 24وقد نص المشرع الجزائري على غلق المصرف كتدبير أمن عيني في المادة 

، ث  المتضمن تعديل قانون العقوبات 5909أبريل  21المؤرخ في  41-09من القانون 

، مكرر 50كعقوبة أصلية، وذلك في نص المادة  2440نوفمبر  54 نص عليها في تعديل

مكرر من التعديل الأخير  50التي أكدتها المادة  9ث  نص عليها كعقوبة تبعية في المادة 

 .المتضمن تعديل قانون العقوبات 2440ديسمبر  24المؤرخ في 

وقد عاقب المشرع الجزائري المصرف كشخص معنوي بالغلق في جريمة مباشرة 

 .(2)أعمال البنوك دون ترخيص من مجلس النقد والقرض

 

 ، 2442( ، مكافحة جرائ  غسل الأموال ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، شريف) سيد كامل :( أنظر5)

.050ص   

.01، المرجع السابق ، ص (عمر)سال    :أنظر( 2)  

 



82 
 

 الفقرة الثانية

  اجتماعيمهني أو نشاط  زاولةعقوبة المنع من م

مكرر من قانون  50وقد نص المشرع الجزائري على هذه العقوبة في المادة 

مباشر أو " المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل العقوبات بقوله: 

 .(5)( سنوات "1غير مباشر، نهائيا أو لمدة خمس )

وقد عاقب المشرع الجزائري المصرف كشخص معنوي بالمنع من ممارسة النشاط  

-40-20الصرادر في  55-40من القانرون رق   04في جريمرة مخالفرة أحكا  المرادة 

على مؤسسي المصرف أو  04، حيث أوجبت المادة بالنقد والقرض المتعلرق 2440

إدارة البنك أو تسييره  -مباشرة أو بواسطة شخص آخر -أعضاء مجلس إدارته حتى يتولوا 

ي يحددها ، أن تتوافر فيه  الشروط التة كانت، أو يخولوا التوقيع عنهااو تمثيله بأية صف

 ، وتتمثل هذه الشروط في :مجلس النقد والقرض

 كونوا قد حك  عليه  بسبب ما يأتي :أن لا ي -1

 ،جناية -أ

 اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار صك دون رصيد أو خيانة الأمانة ،  -ب

 حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قي  ، -ج

 الإفلاس، -د

 ،التشريع والتنظي  الخاصين بالصرفمخالفة  -ه

 في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية أو المصرفية ، التزوير -و

 مخالفة قوانين الشركات، -ز

 ،استلمها إثر احدى هذه المخالفات إخفاء أموال -ح   

 ،ت وتبييض الأموال وتمويل الإرهابكل مخالفة مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرا -ط   

إذا حك  عليه  من قبل جهة قضائية أجنبية بحك  يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه يشكل  - 2

 .حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة

 

 

.502، المرجع السابق ، ص  (زينب)( أنظر سال  5)  
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إذا أعلن إفلاسه  أو حك  بمسؤوليته  المدنية كعضو في شخص معنوي مفلس في  - 3

 .الجزائر أو في الخارج ما ل  يرد اعتباره

كما عاقب المشرع الجزائري المصرف كشخص معنوي بالمنع من مزاولة نشاط 

 .(5)( سنوات في جريمة تبييض الأموال1مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 00ص  ،المرجع السابق( ، سلي ) صمودي( أنظر 5)  



لثانيالفصل ا

المسؤولیة الجزائیة للمصرف  صور
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 الفصل الثاني

 رفصور المسؤولية الجزائية للمص

رف في التشريع الجزائري ددت صور المسؤولية الجزائية للمصلقد تفرقت وتع

دت النصوص ، بل تعددد النصوص القانونية المنظمة لها، إذ أنها لم ترد في قانون واحدبتع

ت والقوانين عقوبا، فقد وردت صور الجرائم المصرفية في قانون الالقانونية التي تحكمها

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  60-60، كما وردت في القانون المعدلة والمتممة له

المتعلق بالوقاية  60-60ق بالنقد والقرض، والقانون رقم لالمتع 00-60وكذا القانون رقم 

 .من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

فقد جمع بينها قصد المشرع الجزائري في توفير  ا،وتعدده هذه الجرائمو رغم تبعثر

متناع عن عمل ، وذلك من خلال تجريم أي عمل أو االمصرفيةالحماية القانونية للأعمال 

المصرفي هذا من ناحية، وتجريم أي مخالفة لقواعد العمل يترتب عليه الإضرار بالإئتمان 

 التنظيمية من ناحية أخرى. حكامهالمصرفي وأ

الإلمام بجوانب الموضوع من كل زواياه سوف نتطرق في مرحلة أولى ولمحاولة 

تحديد في مرحلة ثانية  نحاولمبحث الأول(، ثم إلى جرائم مخالفة قواعد العمل المصرفي )ال

بتحديد ثاني(، وهو ما يسمح لنا في الأخير الجرائم الماسة بالائتمان المصرفي )المبحث ال

 .صور المسؤولية الجزائية للمصارف

 

 المبحث الأول

 جرائم مخالفة قواعد العمل المصرفي

وضمان حسن سيـر الأعمال المصرفية، ، على تنظيـم العمل المصرفـي هحرصا مـن

من خلال قانون النقد  - الجزائري المشـرع، فرض المصرفوغايات وتحقيق أهداف 

ة من القواعد مجموع -يض الأموال وقانون مكافحة الفسادوالقرض وقانون الوقاية من تبي

 وذلك سواء أكانوا من ،مين بالعمل المصرفي من خلالها بضرورة التقيد بهاقائالتي ألزم ال

بها جريمة ، بحيث اعتبر المشرع الجزاري أي اخلال أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين

 .يستحق مرتكبها العقاب
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من  كوعلى هذا الأساس سوف نبحث جرائم مخالفة قواعد العمل المصرفي وذل

)المطلب الأول(، ثم من خلال قانون الوقاية من تبييض  في خلال قانون النقد والقرض

 .)المطلب الثاني( في الأموال

 

 المطلب الأول

 الجرائم الواردة في قانون النقد والقرض

المتعلق بالنقد والقرض في المواد من  00-60رقم  لأمرتضمن الكتاب الثامن من ا

ولما  .التي نحاول عرضها في هذا المطلب مجموعة من الجرائمالنص على  046إلى  000

فسوف ، ائم الواردة في التشريع الجزائريكانت جريمة إفشاء السر المصرفي هي أهم الجر

 .  )فرع ثان(، ثم نعرض للجرائم الأخرى في )فرع أول(نخصها بدراسة مفصلة في 

 

 الفرع الأول

 جريمة إفشاء السر المصرفي 

من التعرف على  لمصارفا ،طور الهائل في مجالات العمل المصرفيتلالقد مكن 

، ولاشك في أن هذا الوضع قد يشكل و الماليةأالعميل سواء الشخصية  كل جوانب حياة

 تهديدا لمصالح العميل المادية والأدبية في حالة ما إذا أفشى المصرف هذه الأسرار للغير.

، قرر المشرع خطر إفشاء أسرارهم لاء المصرف منومن أجل تحقيق الحماية لعم

بر ، واعتما يعرف بالالتزام بالسرالمصرفيلمصرف بالمحافظة على هذه الأسرار، أوإلزام ا

 .وقع على مرتكبها الجزاء الجنائيإفشاء هذا السر جريمة جنائية ي

متتالية، حيث  فقراتالمصرفي في خمس وسوف نستعرض جريمة إفشاء السر 

، ثم نتناول النصوص القانونية المقررة مصرفي )الفقرة الأولى(نتناول تعريف السر ال

، ثم نستعرض أركان جريمة إفشاء السر المصرفي ( الفقرة الثانية المصرفي)بالسرللالتزام 

ة السر المصرفي )الفقرة ، وأخيرا نتناول أسباب إباحفقرة الثالثة(ررة لها )القوالعقوبة الم

 لآتي :، كل ذلك على التفصيل االرابعة(
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             الفقرة الأولى

 تعريف السر المصرفي

، يقال فلان سر هذا الأمر أي بية هو ما يكتمه الانسان في نفسهالسر في اللغة العر

، وأسره رار وسرائر ... وجوف كل شيء ولبهوهو ما يكتم كالسريرة وجمعها أس( 0)عالم به

، وقد قيـل قديما بأن كل دود من الناسعلم به على عـدد مح، وهو كل خبر يقتصر ال(2)كتمه

وهو كل عمل ، (0)، فكلما زاد خزانه كان أضيع لهكثـر خزانه كان أحفظ له إلا السرشي 

، مستكتما إياه من قبل يضا ما يفضي به الانسان إلى غيره، وهو أمامقرر له أن يكون مكتو

 .(4)أو من بعد

جزائري لم يضع حظ أن المشرع ال، فالملاتعريف السر من الناحية القانونيةأما عن 

 .ور الفقه حاضرا لإكمال هذا النقص، وإزاء هذا النقص التشريعي كان دتعريفا محددا للسر

إلى تعريف السر بأنه : " كل واقعة أو صفة ينحصر نطاق  (0)حيث ذهب بعض الفقه

نون يعترف بها القاة ـــ، إذا كانت ثمة مصلحاصــعدد محدد من الأشخفي العلم بها 

إلى  (0)رـــوذهب البعض الآخ ،"العلم بها محصورا في ذلك النطاق ، يظللشخص أو لأكثر

يء من خاصيته أن يظل مجهولا لكل ـه بأنه  " كل أمر يتصل بشخص أو بشــــتعريف

شخص غير مكلف قانونا بحفظه أو باستخدامه بحيث يكون العلم به غير متجاوز عددا 

 ." يكلفون بحفظه واستخدامهمحددا من الأفراد هم الذين 

 

 . 082، ص0991المنجد في اللغة والاعلام، الطبعة الحادية والعشرون، دار المشرق، بيروت، : أنظر (0)

 0060، ، الجزء الرابع، الطبعة الثالثة، المطبعة الأميرية، القاموس المحيط (محمد بن يعقوب)الفيروزآبادي : أنظر (2)

 م.0911-هـ0091للكتاب  تصوير الهيئة المصرية العامةهجري، 

محي الدين اسماعيل )علم الدين(، موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، الجزء الثاني، بدون : أنظر (0)

 .202، ص 2666دار نشر، 

، الموسوعة التجارية الشاملة، الجزء الثالث، عمليات المصارف، عويدات للطباعة والنشر، (إلياس) ناصيف: أنظر  (4)

 . 210، ص0999يروت، لبنان ، ب

 .100، صالمرجع السابق، (حسني) محمود نجيب :أنظر (0)

والأموال ، بيروت، ، جرائم الاعتداء على أمن الدولة ، قانون العقوبات اللبناني(عبد الفتاح)مصطفى الصيفي : أنظر(6)    

 .060، ص 0912
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ن المهنة تقلة ع، وبطريقة مسدقيق أن " تعريف السر بشكل (1)ويرى بعض ثالث

، مما يعني ن مفهوم السر يتغير بتغير المهن، لأالتي يرتبط بها، أمر لا يمكن أن يتم مسبقا

ه الموضوعي لإعتباره سرا أو لعدم اعتباره كذلك، ــــر الى العمل بشكلــــأنه لا يصح النظ

إذا  اقع ماإذ لابد من ارتباط هذا العمل بمصالح الأفراد ليصح التقرير على ضوء هذا الو

 ."كان العمل يدخل في نطاق السر

، إذ من غير الممكن وضع تعريف لأنه الأصح والأدق ونحن نميل إلى الرأي الأخير

 نفصل عن المهنة التي يرتبط بها.للسر بشكل م

نه: " إلتزام موظفي المصارف السر المصرفي بأ (2)وتطبيقا لذلك عرف البعض

ل إليهم بحكم مهنتهم المصرفية، وعدم إفضائهم بها إلى ة على الأسرار التي تصـــبالمحافظ

  .ة التي يعززها كتمان المصرف لأسراره "قمع عملائه عمادها الث ف، فعلاقة المصرالغير

بأنه: " كل أمر أو واقعة تصل إلى علم البنك بسبب نشاطه  (0)وعرفه البعض الآخر

، ويكون ى به إلى أحد من الغيرمر أو أفضسواء أفضى العميل بنفسه إلى البنك بهذا الأ

    .للعميل مصلحة في كتمانه"

على الواجب الملقى على " السر المصرفي يرتكز أن: (4)كما يرى بعض ثالث

ادية والشخصية المتعلقة ال الإقتصوموظفيها بلزوم التكتم على الأعم المصارف بأفرادها

 .ثناء ممارستهم لمهنتهم "، والأشخاص الآخرين الذين تكون آلت إلى علمهم أبزبائنهم

 حال يلفة للسر المصرفي أنها لم تشمل بأوالملاحظ من خلال هذه التعريفات المخت

في المصرف ـزام على موظـذا الإلتـ، إذ قصرت هالأشخاص الملتزمين بالسر المصرفي

ومديريه وموظفيه  مصرفلتزام ال: " إبأنهعرف السر المصرفي ـ، لذلك نرى بأن نفقط

، فيما يتعلق بجميع الأعمال أو الشؤون الشخصية لآخرين بحفظ السرشخاص اوبعض الأ

 ور ـذه الأمـل هـلمثالمتطلبة رفة ـدى المعـاق أو مـ، ونطرىـوبعـض الأطـراف الأخ هلعملاء

 

 

 .210(، المرجع السابق ، ص إلياس) ناصيف  : أنظر (0)

 ،0990 ، الجزء الأول، الإمارات العربية المتحدة،لها الأعمال المصرفية والقوانين المنظمة(، كمال) الوادي: أنظر (2)

 .00ص

 .200أنظر: سميحة )القليوبي(، المرجع السابق ، ص (0)

إدارة السرية المصرفية إجراءاتها التنظيمية والعملية في لبنان، ورقة مقدمة لندوة السرية  ،)هشام) البساط :أنظر (4)

 .044، ص 0990، ة ، بيروت حاد المصارف العربيالمصرفية منشورة في كتاب السرية المصرفية إصدار ات
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 .(0)"مباشرة العمل خـلال المكـتسبـةو

  

 الفقرة الثانية 

 النصوص القانونية المقررة للالتزام بالسر المصرفي 

 00-60نص المشرع الجزائري على الإلتزام بالسر المصرفي في القانون رقم 

منه والواردة في الفصل الثانـي بعنوان "  20، وذلك في المادة المتعـلـق بالقرض والنقد

إدارة بنك الجزائر" من الباب الثاني بعنوان " تسيير بنك الجزائر ومراقبته" ومن الكتاب 

 :  ، والتي تنص على أنهبنك الجزائر وتنظيمه وعملياته " الثاني بعنوان " هيكل

باشرة وقائع أو " لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة أن يفشوا بصفة مباشرة أو غير م

ات المفروضة عليهم ، وذلك دون المساس بالإلتزاممات إطلعوا عليها في إطار عهدتهممعلو

 ، وما عدا الحالات التي يدعون فيها للإدلاء بشهادة في دعوى جزائية.بموجب القانون

 يلزم بنفس الواجب كل شخص يلجأ إليه مجلس الإدارة في سبيل تأدية مهامه"      

" يلزم أعضاء المجلس من نفس القانون على أنه : 00ادة تنص المكما      

اعلاه ، كما يلز بها أي شخص يمكن أن يلجأ إليه  20بالواجبات المنصوص عليها في المادة 

  .المجلس لأي سبب كان"

من نفس القانون على أنه : " يخضع للسر المهني تحت طائلة  001كما تنص المادة 

  :من قانون العقوبات 006في المادة ا العقوبات المنصوص عليه

، وكل محافظ وكل شخص يشارك أو شارك باي كل عضو في مجلس إدارة -   

 طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها.

كل شخص يشارك او شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية وفقا للشروط  -

 .المنصوص عليها في هذا الكتاب

 مراعاة الأحكام الصريحة للقوانين، جميع السلطات ماعدا.، مع تلزم بالسر

 

 .209ص ،2606دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  ،ية الجنائية عن الأعمال البنكيةسؤول(، المزينب) : سالمأنظر (0)
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 .ةالسلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالي -0

 السلطة القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي. -2

، ات إلى المؤسسات الدولية المؤهلةالسلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلوم -0

 لاسيما في إطار محاربة الرشوة وتببض الأموال وتمويل الارهاب.

اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة طبقا لأحكام  -4

 أعلاه. 068دة الما

واللجنة المصرفية تبليـغ المعلومات إلى السلطات المكلفة يمكـن لبنك الجزائر 

وشريطة  المعاملة بالمثل، ، مع مراعاةوالمؤسسات المالية في بلدان أخرىبحراسـة البنوك 

فس الضمانات الموجودة في ان تكون هذه السلطات في حد ذاتها خاضعة للسر المهني بن

ا يمكن لمصفي البنك أو المؤسسة المالية أن يتلقى المعلومات الضرورية كمالجزائر، 

   .لنشاطه"

 

 الفقرة الثالثة

 أركان جريمة إفشاء السر المصرفي والعقوبة المقررة لها

ورتب على ارتكابه عقوبة  ،لقد جرم المشرع الجزائري إفشاء السر المصرفي

المفترض ن توافر عدة أركان وهي الركن قيام جريمة إفشاء السر المصرفي يتعيول .جنائية

 ، لذلك سوف نبحث هذه الأركان كما يلي :(0)، والركن المعنويوالركن المادي

 الركن المفترض )صفة الجاني(: -أولا

 رتكبها جرائم ذوي الصفة الخاصة، أي لا ياء السر المصرفي من ـبر جريمة إفشـتعت

 

 .220ص ( ، المرجع السابق ،زينب) سالم :( أنظر1)
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، كون الجاني ملتزما بالسر المصرفي، بمعنى أنه يجب أن ي(0)إلا شخص ذو صفة معينة

سر المصرفي في التشريع شخاص الملتزمون بالمن هم الأ تبياننحاول لذلك سوف 

 الجزائري.

فرض المشرع الجزائري الإلتزام بالسر المصرفي على أعضاء مجلس إدارة بنك  

:" لا يجوز لأعضاء مجلس على أنه  00-60رقم  مرمن الأ 20 الجزائر، حيث تنص المادة

طلعوا عليها في إطار أو غير مباشرة وقائع أو معلومات االإدارة أن يفشو بصفة مباشرة 

 عهدتهم ....

 ."جلس الإدارة في سبيل تأدية مهامهيلزم بنفس الواجب كل شخص يلجأ إليه م

، على أعضاء مجلس النقد والقرض ذلككما فرض المشرع الجزائري هذا الالتزام ك

 " يخضع للسر المهني ...من نفس القانون على أنه :  00حيث نصت المادة 

حسابات وكل شخص يشارك أو شارك  ، وكل محافظكل عضو في مجلس إدارة -

 ي طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستدميها.بأ

لبنوك والمؤسسات المالية وفقا للشروط كل شخص شارك أو يشارك في رقابة ا -

 .المنصوص عليها في هذا الكتاب"

لتزام يتبين لنا من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري قد فرض الا

 : (2)بالسرالمصرفي على فئتين من الأشخاص

 الفئة الأولى: 

شخص شارك أو  ي، وأي محافظ حساباتفي مجلس إدارة وأ وتشمل أي عضو

، مما يعني أن كل موظفي البنوك ي مستخدميقة في تسيير البنك، وأة طريشارك بأي

 .(0)والمؤسسات المصرفية ملزمون بالسر المصرفي مهما كانت درجتهم الوظيفية

 

، رسالة ماجستير مقدمة نة المصرفي في التشريع الفلسطيني، التزام البنوك بسر المه(نعمان) عبد الرحيم زغب :( أنظر0) 

 .008، ص2661الدراسات العربية سنة لمعهد البحوث و

، مرجع المعدل والمتمم بالنقد والقرضالمتعلق  2660-68-21الصادر في  00-60 من الأمر 060المادة  راجع نص( 2)

 سابق.

المرجع ، المعدل والمتمم بالنقد والقرضالمتعلق  2660-68-21الصادر في  00-60 مرمن الأ 20 راجع نص المادة( 0)

 نفسه.
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 الثانية :الفئة 

، وهذه الفئة هي أيضا كوا في رقابة البنوكوتشمل الأشخاص الذين يشاركون أو شار

 تشمل فئتين : 

 أعضاء اللجنة المصرفية : -1

اللجنة المصرفية هي هيئة رقابية تتولى مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات  

على الاخلالات التي تتم قبة ، والمعاشريعية والتنظيمية المطبقة عليهاالمالية للأحكام الت

تسهر على ، وستغلال البنوك والمؤسسات المالية، كما تفحص هذه اللجنة شروط إمعاينتها

 -عند الإقتضاء-كما تعاين  لك احترام قواعد حسن سير المهنة،، وكذنوعية وضعياتها المالية

ية دون أن يتم سسة المالالمخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو المؤ

دون المساس  ، وتطبق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا الأمراعتمادهم

 .(0)بالملاحقات الأخرى الجزائية والمدنية

وتتكون اللجنة المصرفية من ستة أعضاء، وهم ملزمون بكتمان السر المصرفي 

 .قرضوال نقدالمتعلق بال 00-60مر من الأ 060طبقا للمادة 

 المراقبون في بنك الجزائر: -2

، ويقومان بحراسة عامة زائرمراقبان يعينان بمرسوم رئاسييتولى رقابة بنك الج

لى ، ويجريان معا أو كل حر، وجميع العمليات التي يقوم بهاتشمل جميع مصالح بنك الجزائ

سجلات ، حيث تمكنهما هذه المهام من الاطلاع على دفاتر وحدة عمليات التدقيق والمراقبة

بنك الجزائر، فلا يجوز لهما في هذه الحالة بأي حال من الأحوال إفشاء أية معلومات إلا في 

 .حدود ما يتطلبه القانون

ه ـاء بالتحديد الذي وضعـري الاكتفـرع الجزائــض على المشورــوقد كان من المف

 20ود المادتين ور ، لذلك نعتبرالمتعلق بالقرض والنقد 00-60من القانون  001في المادة 

 من نفس القانون زيادة لا معنى لها من قبل المشرع الجزائري.  00و 

 

، مرجع  المعدل والمتمم قرضوال نقدالمتعلق بال 2660-68-21الصادر في  00-60 مر رقممن الأ 21المادة  راجع نص (0)

 سابق.
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 الركن المادي :  -ثانيا

 ي بتوافر العناصر الآتية :الركن المادي لجريمة إفشاء السر المصرف يقوم

 السلوك الإجرامي :-1

فشاء لغة والإ، (0)يمثل الإفشاء النشاط الإجرامي في جريمة إفشاء السر المصرفي 

  .اعتهو منه إفشاء  الســـــر نشره و إذ، فشى يفشي فشوا بمعنى ظهر و أنتشرمن 

يعرفه . و(2)كشف السر و إطلاع الغير عليه بأية طريقة  و يقصـــد به إصطلاحا

أو جزء  الفقه بأنه فعل إرادي يترتب عليه بطريق مباشر أو غير مباشر إعلام الغير بكل

ى حدث الإفشاء وقعت الجريمة تامة، فلا يتصور الشروع ، و متمن الواقعة التي تعد سرا

 فيها.

لإفشاء ، حيث يتحقق امعينة من شأنها أن تحقق الإفشاء و لم يحدد المشرع وسيلة

 .(3)، صراحة أو ضمنا ، شفاهة أو كتابةمباشر أو غير مباشربطريق 

 محل الجريمة : -2
 

 11-33من القانون رقم  22حدد المشرع الجزائري محل الجريمة في المادة 
بعبارة " لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا بصفة  القرضو  نقدالمتعلق بال 2333

 .ا عليها في إطار عهدتهم ..... "إطلعومباشرة أو غير مباشرة وقائع أو معلومات 
ع ـــر المصرفي يشمل كل الوقائـــارة أن محل جريمة إفشاء الســـيتبين من هذه العب

 .(4)و المعلومات التي يطلع عليها أعضاء مجلس الإدارة في إطار عهدتهم 

 المطلقة عند تحديده جزائري قد تبنى مبدأ السريةو مما سبق نستنتج أن المشرع ال

ة و ــي و ذلك راجع في إعتقادنا إلى خطورة هذه الجريمـــفشاء السر المصرفإلمحل جريمة 

 .تأثيرها على إستقرار المعاملات المصرفية

 
 

، رسالة ماجستير مقدمة لمعهد الحقوق والعلوم ارف والأعمال المصرفية في الجزائر(، المصليندة) شامبي :( أنظر0)

 .02، ص2662-2660الادارية بجامعة الجزائر، 

 .222، ص، المرجع السابق زينب ()  سالم :أنظر( 2)

،  2334،  النهضة العربية ، دار ، دراسة مقارنة الجنائية للسرية المصرفية الحماية ، (عبد اللطيف) سعيد حسن :( أنظر3)

 .333ص 

 .314المرجع نفسه ، ص ،حسن سعيد )عبد اللطيف( :( أنظر4)
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  مة :وقت إرتكاب الجري -3
 

لم ينص المشرع الجزائري صراحة على تجريم إفشاء السر المصرفي حتى بعد 

من  29على عكس المشرع المصري الذي نص في المادة  مصرف،إنتهاء علاقة العميل بال

" .. :النقد على أنه لبنك المركزي والجهازالمصرفي وبشأن ا 2333لسنة  88القانون رقم 

واضح  .ل و البنك لاي سبب من الأسباب "لعلاقة بين العمييظل الحظر قائما و لو إنتهت ا

و لو إنتهت علاقة العميل  من هذا النص أن إفشاء الملتزم بالسر المصرفي يظل مجرما حتى

، كحلول نهاية المدة لإتمام المعاملة ك أن تنتهي العلاقة نهاية طبيعيةيستوي في ذلبالبنك، و

إنقضت العلاقة قبل ذلك بسبب أجنبي كوفاة لها، أو التي وجدت هذه العلاقة من أج البنكية

أو كان ذلك راجعا  ،العميل صاحب الحساب الجاري أو شطب البنك من قائمة البنوك العاملة

إلى إرادة أحد طرفي العلاقة البنكية، كما يظل إفـشـاء موظفي البنـك الملتزمين بكتمان 

اء بالإستقالة أو الفصل أو سوالبنك السـر المصرفي مجرما حتى و لو إنتهـت علاقـتهم ب

، فإذا أفشى أحدهم سرا من أسرار العملاء قامت مسؤوليته الجنائية عن جريمة إفشاء النقل

 .(1)السر المصرفي 

في رأينا النص صراحة على  لذلك كان من الضروري على المشرع الجزائري

 بالعميل. عد إنتهاء علاقة المصرفإفشاء المعلومات المصرفية حتى بتجريم 

 

 الركن المعنوي: -ثالثا

يقوم الركن المعنوي لهذه الجريمة بتوافر القصد الجنائي، والقصد المتطلب هنا هو 

: العلم والإرادة، فيجب أن يعلم المتهم بأن الجنائي العام الذي يقوم على عنصريالقصد 

الإلتزام بالكتمان  ، وأن مهنته تفرض عليه(2)للواقعة صفة السرية وتتعلق بالكتمان المصرفي

 المصرفي، وأن يعلم أن فعل الإفشاء قد تم في غير الحالات المصرح له بها قانونا.

ترتب وإلى النتيجة التي ت ،كما يجب أن تتجه إرادة المتهم إلى إتيان فعل الإفشاء

افر السرية، فإذا لم تتجه إرادته إلى ذلك فلا يتوعليه، وهي علم الغير بالواقعة التي لها صفة 

 .(3)القصد الجنائي لديه

 

 . 060) عبد اللطيف ( المرجع السابق ، ص حسن سعيد : ( أنظر 0)

 .202،200(، المرجع السابق، ص زينب) سالم : ( أنظر2)

، 2661 (، الحماية الجنائية لسرية معلومات البنوك، دار النهضة العربية، القاهرة،إبراهيم) حامد الطنطاوي : ( أنظر0)

 .02ص
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لهذه الجريمة إذا كان المتهم قد ارتكب فعله نتيجة إهمال المعنوي  يتوافر الركن ولا

 أو عدم احتياط، حتى لو كان هذا الإهمال جسيما.

 

 الفقرة الرابعة

  إفشاء السر المصرفي العقوبة المقررة لجريمة

القرض على أنه " يخضع المتعلق بالنقد و 11-33من الأمر رقم  119تنص المادة 

من قانون العقوبات  313ادة المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الم للسر

." ... 

من قانون  331ووفقا لهذا النص أحال المشرع العقوبة على هذه الجريمة إلى المادة 

لى ستة أشهر و بغرامة من " يعاقب بالحبس من شهر إ: على أنه  العقوبات التي تنص

القابلات و جميع الأشخاص صيادلة وو الجراحون و الدج الأطباء  2333إلى  233

أدلي بها إليهم و لوظيفة الدائمة أو المؤقتة أسرار المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو ا

 .فشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم القانون إفشاءها و يصرح لهم بذلك ..."أأو

اقب علــــى هذه الجريمـــــة الواضــح من هذا النــص أن المشـرع الجزائــري ع

أما هو الحبس لمدة لا تقل عن شهر، ، وقد وضع حدا أدنى لهذه العقوبة وبالحبس و الغرامة

قد جعل المشرع عقوبة الحبس وجوبيــة، كما قرر حدها الأقصى فهو ستة أشهر، و

دج  233المشــرع أيضا عقوبة الغرامة و هي عقوبة وجوبية أيضا لا يقل حدها الأدنى عن 

 .(1)دج  2.333و لا يزيد حدها الأقصى عن 

 

 الفقرة الخامسة

 أسباب إباحة إفشاء السر المصرفي

فإن المشرع الجزائري  ،لما كانت الأحكام تدور مع عللها و الضرورة تقدر بقدرها

يجوز فيها للمصرف إفشاء السر المصرفي أوردها في المادة  يقد حدد بعض الحالات الت

 المتعلق  بالنقد و القرض و هي : 2333-38-29الصادر في  11-33قم من الأمرر 22

 .200( المرجع السابق، ص زينب)  سالم : ( أنظر0)
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 وجود نص قانوني : -أولا 

لا يعتبر الأمين على السر مرتكبا لجريمة لإفشاء السر المصرفي إدا قام بذلك تنفيذا 

ن العقوبات لا يرتكب الشخص جريمة إذا لنص قانوني، إذ أنه وفقا للقواعد العامة في قانو

 .أتى فعلا أداء لواجب فرضه عليه القانون

 شهادة أمام القضاء :الآداء  -ثانيا 

ستدعي لجريمة إفشاء السر المصرفي، إذا الا يعتبر الأمين على السر مرتكبا 

زاما يقع على للشهادة أمام القضاء، و هذا الإستثناء هو تطبيق للقواعد العامة، إذ أن هناك إلت

كل شخص بالإدلاء بالشهادة أمام القضاء إدا ما تم تكليفه بذلك تكليف صحيحا، و قد عاقب 

من  299المشرع الجزائري كل من يتخلف عن آداء الشهادة أمام القضاء في نص المادة 

 .قانون الإجراءات الجزائية

ر المصرفي ـالسس القانون كشف ـمن نف 001باح المشرع الجزائري في المادة كما أ

 و هي : (0)لبعض السلطات

 السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالية: -1

قصد المشرع الجزائري بالسلطات العمومية هنا مجلس النقد والقرض، حيث يتولى 

رين الرئيسيين ، وذلك بعد اعتماده قائمة المسي (2)هذا المجلس منح التراخيص لإنشاء البنوك

 .(0)التي يتقدم بها الملتمسون الرئيسيون للحصول على الترخيص

 السلطة القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي: -2

قصد المشرع الجزائري بالسلطات القضائية هنا رجال الضبط القضائي وقاضي 

من إجراءات  التحقيق، فلا يحتج بالسر المصرفي أمامهم إذا كان ذلك في إطار أي إجراء

 البحث والتحري.

 

 . 240(، المرجع السابق، صزينب) سالم :( أنظر0)

، مرجع المعدل والمتمملقرض لنقد واالمتعلق با 2660-68-21المؤرخ في  00-60من الأمر  02المادة  نص ( راجع2)

 سابق.

لقرض المعدل والمتمم، المرجع بالنقد واالمتعلق  2660-68-21المؤرخ في  00-60من الأمر  90المادة  نص( راجع 0)

 نفسه.
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 الهيئة المتخصصة: -0

كشف  2660من قانون النقد والقرض لسنة  001أجاز المشرع الجزائري في المادة 

السر المصرفي للهيئة المتخصصة، فقد كلفها المشرع بإطلاع هيئات الدول الأخرى على 

ا تهدف إلى تبييض الأموال أو المعلومات التي تتوافر لديها حول العمليات التي يبدو أنه

 .(0)تمويل الإرهاب

من القانون  22كما نص على عدم الإعتداد بالسـر البنكي أمـام هذه الهيئة في المادة 

 المتـعلـق بالوقايـة من تبـييـض الأمـوال وتمويـل الإرهـاب ومكافحتهما. 60-60رقم 

 اللجنة المصرفية وبنك الجزائر: - 4

كشف السر  2660من قانون النقد والقرض لسنة  001المادة أباح المشرع في نص 

المصرفي للجنة المصرفية وبنك الجزائر، فقد كلف المشرع هاتين السلطتين بتبليغ 

إلى  -التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال-المعلومات التي تتوافر لديهما حول العمليات 

مع مراعاة المعاملة  ،في الدول الأخرىالية راقبة البنوك والمؤسسات المالهيئات المكلفة بم

وشريطة ان تكون هذه السلطات ملزمة هي أيضا بالسر المهني والضمانات نفسها  ،بالمثل

 .(2)المؤمنة في الجزائر

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: -0

تع المتعلق بمكافحة الفساد، وتتم 60-60وهي هيئة تم انشاءها بموجب القانون 

بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى رئيس الجمهورية، وقد نصت المادة 

على أنه يمكن لهذه للهيئة في إطار ممارسة مهامها أن تطلب من  ،من هذا القانون 20

من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر  التابعة للقطاع العام او الخاص أوالإدارات والهيئات 

 ات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.أية وثائق أو معلوم

 

، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال، 2660فبراير  69المؤرخ في  60-60من القانون رقم  20المادة  نص راجع( 0)

 مرجع سابق.

،  2664وجيزفي القانون المصرفي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (، المحفوظ) لعشب :( أنظر2)

 .10ص
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وكل رفض متعمد وغير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات و/أو الوثائق المطلوبة 

 .(0)يشكل جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون

 

 الفرع الثـانـي

 الجرائـــم الأخــرى

إضافة إلى جريمة إفشاء السر المصرفي التي تناولناها بالتفصيل في الفرع الأول، 

المتعلق بالنقد والقرض على مجموعة من الجرائم الأخرى سنتناولها  00-60رقم الأمر نص

جريمة  )الفقرة الأولى(فقرات متتالية، حيث نتناول في  خمسةبشيء من التفصيل في 

جريمة عدم تلبية طلبات  )الفقرة الثانية(مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص، ونتناول في 

لومات غير جريمة تقديم مع )الفقرة الثالثة(مهمتها ، ثم نرى في اللجنة المصرفية وعرقلة 

نتناول جريمة مخالفة الأحكام الواردة في  )الفقرة الرابعة(، وفي صحيحة إلى بنك الجزائر

ونعرج أخيرا  والأنظمة المخالفة لها ، 2660الكتاب السادس من قانون النقد والقرض لسنة 

، من التشريع المصرفي الجزائري 86خالفة أحكام المادة على جريمة م )خامسةالفقرة ال( في

 كل ذلك على النحو التالي:

 

 

 الفقرة الأولى

 جريمة مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص 

من قانون النقد والقرض  004نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المادة 

ب، على كل شخص " تطبق العقوبات السارية على النصعلى أنه  2660الصادر سنة 

 10خالف في تصرفه، سواء لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي، أحد أحكام المواد 

 هذا الأمر. من 80و 86و

ويمكن للمحكمة زيادة على ذلك أن تأمر بغلق المؤسسة التي ارتكبت فيها مخالفة 

 من هذا الأمر. 80أو المادة  10المادة 

 

  .000ص ،2669 الجزائر، ، ANEP، منشورات انوني لمكافحة الفساد في الجزائرق(، النظام الموسى)بودهان  :( أنظر0)
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كما يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم كله أو مستخرجا منه في الصحف التي 

تختارها، وتعليقه في الأماكن التي تحددها . ويتحمل المحكوم عليه مصاريف ذلك، دون أن 

 المحكوم بها." تتعدى المصاريف المبلغ الأقصى للغرامة

 من نفس القانون المخالفات التي تستوجب العقاب وهي : 80و 10وقد بينت المادتان 

قيام شخص طبيعي أو معنوي من غير البنوك أو المؤسسات المالية  -0

 بإجراء العمليات التي تجريها تلك البنوك والمؤسسات بشكل اعتيادي.

ية باستعمال اسم قيام أي مؤسسة من غير البنوك أو المؤسسات المال -2

أو تسمية تجارية أو اشهار أو بشكل عام أية عبارات من شأنها أن تحمل على 

 الإعتقاد أنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالية.

والعلة من التجريم هنا هي توفير الثقة في البنوك المنوط بها تجميع المدخرات 

شرة أعمال البنوك وحماية أموال المودعين من خلال فرض مجموعة من الضوابط لمبا

 .(0)وعقاب من يخالفها

أن المشرع الجزائري قد أورد بعض الاستثناءات على الحظر  ذكرهيبقى من الجدير 

 19و  18و  11اءات نصت عليها المواد ــسالفة الذكر، وهذه الاستثن 10الوارد في المادة 

 والمتعلق بالنقد والقرض. 00-60من الأمر 

 

 أركان الجريمة:  -أولا

 قوم هذه الجريمة على ركنين:ت

 

 الركن المادي: -1

يقوم الركن المادي لهذه الجريمة بأحد فعلين يكفي ارتكاب أحدهما لقيام هذه الجريمة 

 وهما:

مباشرة أي فرد أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون الصورة الأولى: 

 ول على التمويل، واستثمار ول الودائع والحصـال البنوك، مثل قبـل من أعمـبمباشرة أي عم

 

 

 .061ص ،2660القاهرة،  )عبد اللطيف(، الحماية الجنائية للائتمان المصرفي، مطابع الشرطة، محمد فرج :( أنظر0)
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تلك الأموال في تقديم التمويلات والتسهيلات الائتمانية، والمساهمة في رؤوس أموال 

 .(0)لى اعتباره من اعمال البنوكالشركات، وبصفة عامة كل ما يجري العرف المصرفي ع

استخدام اية منشأة لكلمة بنك او أي تعبيريماثلها في اية لغة، سواء الصورة الثانية: 

 في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في أعمال الدعاية.

 

 الركن المعنوي: -2

علم المتهم هذه الجريمة عمدية ويكفي لقيامها توافر القصد العام، ويتطلب هذا القصد 

عمال الدعاية خدام كلمة بنك او ما يماثلها في أعمال البنوك أو استأن مباشرة أي عمل من أ

أو العنوان التجاري يخضع لنظام معين، وعلمه بقواعد هذا النظام التي ينسب إليه الاخلال 

 .(2)من إخلال، واتجاه ارادته إلى إتيان هذا الفعلا ينطوي عليه فعله بها، وعلمه بم

 العقوبة: -ثانيا 

، والتي وردت مة العقوبة المقررة لجريمة النصبقرر المشرع الجزائري لهذه الجري

قل إلى ، وتتمثل العقوبة في الحبس من سنة على الأمن قاتون العقوبات 012ة في نص الماد

 دج. 260666إلى  066وبغرامة من  خمس سنوات على الأكثر

مر بغلق المؤسسة التي ارتكبت فيها ان تأ از المشرع الجزائري للمحكمةكما أج

منه في  ، كما أجاز لها أيضا ان تأمر بنشر الحكم كله أو مستخرج80او  10مخالفة المادة 

 الصحف التي تختارها.

ة الحبس والغرامة على مؤسسي وبذلك فإن المشرع الجزائري لم يكتف بفرض عقوب

إذا ارتكبوا هذه الجريمة، وإنما فرض دارته أو المساهمين فيه أو أعضاء مجلس إ المصرف

المتعلق  00-60من الأمر رقم  80أو  10الذي يخالف أحكام المادة  مصرفأيضا على ال

 عقوبات جنائية متمثلة في الغلق ونشر الحكم.بالنقد والقرض 

 

 .248ص (، المرجع السابق،زينب)سالم  :( أنظر0)

 .249(، المرجع نفسه، صزينب)سالم  :( أنظر2)
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 الفقرة الثانية 

 جريمة عدم تلبية طلبات اللجنة المصرفية وعرقلة مهمتها 

 أو تزويدها بمعلومات غير صحيحة

:"  على أنه من قانون النقد والقرض 000لمادة لقد نص المشرع الجزائري في ا

إلى  006660666يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة ملايين 

دج، كل عضو مجلس إدارة أو مسير بنك أو مؤسسة  0606660666ينار  عشرة ملايين د

مالية، وكل شخص يكون في خدمة هذه المؤسسة، وكل محافظ لحسابات هذه المؤسسة، لا 

يلبي بعد اعذار طلبات معلومات اللجنة المصرفية أو يعرقل باي طريقة كانت ممارسة 

 مات غير صحيحة".اللجنة لمهمتها الرقابية، او يبلغها عمدا بمعلو

 والعلة من التجريم هنا هي تحقيق الرقابة الفعلية والإشراف على أعمال البنوك.

 أركان الجريمة:  -أولا 

 وتقوم هي كذلك على ركنين هما :

 

 الركن المادي: -1

تطلب المشرع الجزائري لقيام الركن المادي لهذه الجريمة عدم تلبية القائمين على 

صرفية لطلبات اللجنة المصرفية بعد الإعذار، أو عرقلة ممارسة البنوك أو المؤسسات الم

 اللجنة لمهامها أو تبليغها بمعلومات غير صحيحة .

 

 الركن المعنوي: -2

هذه الجريمة عمدية ويكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، الذي يتطلب علم 

 .(0)ى فعلهالمتهم بما ينطوي عليه فعله من مخالفة للنظام واتجاه ارادته إل

 العقوبة: -ثانيا 

عاقب المشرع الجزائري على هذه الجريمة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات 

 دج. 0606660666إلى عشرة ملايين دينار  006660666وبغرامة من خمسة ملايين 

 

 .200ص (، المرجع السابق،زينب)سالم  :( أنظر0)
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 الفقرة الثالثة

 بنك الجزائرجريمة تقديم معلومات غير صحيحة ل

المتعلق بالقرض  00-60من الأمر  001نص عليها المشرع الجزائري في المادة 

سنوات وبغرامة من خمسة ( 0( إلى ثلاث )0بالحبس من سنة )" يعاقب : والنقد على أنه

دج أعضاء مجلس إدارة  0606660666إلى عشرة ملايين دينار  006660666ملايين 

وكذا الأشخاص المستخدمون في هذه المؤسسات إذا :..... ومسيري أي بنك أو مؤسة مالية 

 زودوا بنك الجزائر عمدا بمعلومات غير صحيحة". –

بنك الجزائر على جميع البنوك العاملة جريم هنا هي الرقابة الفاعلة من والعلة من الت

ى بنك في الجزائر، وذلك بمعاقبة كل من يتعمد الغش في البيانات والوقائع التي يدلي بها إل

 الجزائر.

 أركان الجريمة: -أولا 

 هذه الجريمة كسابقاتها تقوم على ركنين هما:

 

 الركن المادي: -1

يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بإتيان الفعل المنصوص عليه في القانون، وهو 

 تقديم معلومات غير صحيحة لبنك الجزائر.

 

 الركن المعنوي: -2

افر القصد الجنائي العام ، الذي يتطلب علم هذه الجريمة عمدية ويكفي لقيامها تو

 . (0)المتهم بما ينطوي عليه فعله من ذكر وقائع غير صحيحة أو تقديمها لبنك الجزائر

 العقوبة: -ثانيا 

قرر المشرع الجزائري لمرتكب هذه الجريمة عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث 

 ملايين دينار إلى عشرة 006660666سنوات وغرامة مالية من خمسة ملايين 

 دج . 0606660666

 .204 ص (، المرجع السابق،زينب)سالم  :( أنظر0)
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 الفقرة الرابعة

 جريمة مخالفة الأحكام الواردة في الكتاب السادس 

 من قانون النقد والقرض

" يعاقب على المتعلق بالنقد والقرض على انه  00-60من الأمر  009نصت المادة 

الأنظمة المتخذة لتطبيقه بالحبس من ودة في الكتاب السادس أعلاه كل مخالفة للأحكام الوار

 .من قيمة الاستثمار" %26شهر إلى ستة اشهر وبغرامة يمكن ان تصل إلى 

الملاحظ من خلال هذا النص هو عدم الدقة في مجال التجريم، إذ أنه لا يشير إلى 

واردة في الكتاب فعل محدد على سبيل الحصر، فليس من اليسير حصر المخالفات ال

، وتعتبرهذه (0)المتعلق بالنقد والقرض والأنظمة المتخذة لتطبيقه  00-60السادس من الأمر 

، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن هذه العقوبة (2)المادة من باب عقوبة ما ليس له عقوبة

 .(0)عقوبة إرهابية

 

 

 الخامسةالفقرة 

 مصرفي الجزائريمن التشريع ال 08جريمة مخالفة أحكام المادة 

" تطبق العقوبات السارية على  على أنه: 00-60من الأمر  004تنص المادة 

النصب، على كل شخص خالف في تصرفه، سواء لحسابه الخاص أو لحساب شخص 

 من هذا الأمر". 80و  86و 10معنوي أحد أحكام المواد 

جلس على مؤسسي البنك او أعضاء م 6000من الأمر  86وقد أوجبت المادة 

 ك أو تسييره أو تمثيله بايةـإدارة البن -ة شخص آخرـمباشرة أو بواسط -الإدارة حتى يتولوا 

 

متعلق  2660ديسمبر  00المؤرخ في  60-60عدة أنظمة في هذا المجال منها النظام رقم در بنك الجزائرــأصفقد ( 0)

را ــــ، وأخي2600نوفمبر  28المؤرخ في  68-00ظام رقم ة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والنــــبالوقاي

 يتعلق بالوقاية من بييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 2602نوفمبر  28المؤرخ في  60-02النظام رقم 

 .200ص )سالم(، المرجع السابق، ( أنظر زينب2)

 .040، صالمرجع السابق)علم الدين(،  ( أنظر محي الدين إسماعيل0)
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، وذلك دون الإخلال بالشروط التي يحددها المجلس كانت، أو يخولوا حق التوقيع عنهافة ص

 عن طريق الأنظمة، لعمال تأطير هذه المؤسسات:

 ألا يكونوا قد حكم عليهم بسبب  ما يأتي: -0            

 جناية، -أ

اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو اصدار شيك دون رصيد أو  -ب

 خيانة الأمانة،

عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنين عموميين او ابتزاز  حجز -ت

 أموال او قيم،

 الإفلاس، -ث

 مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، -ج

التزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية  -ح

 أوالمصرفية،

 مخالفة قوانين الشركات، -خ

 إخفاء أموال استلمها إثرإحدى هذه المخالفات، -د

مخالفة مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال كل  -ذ

 والإرهاب،

ألا يكونوا قد حكم عليهم من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء  -2         

المقضي فيه يشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في 

 هذه المادة.

كم بإفلاسهم أو ألحق إفلاس أو حكم بمسؤوليتهم المدنية كعضو ألا يكون قد ح -0         

 في شخص معنوي مفلس في الجزائر أو في الخارج ما لم يرد اعتباره.

 لهذه الجريمة ركنان هما:أركان الجريمة:  -لا أو

 الركن المادي: -1

يقوم الركن المادي لهذه الجريمة إذا كان الشخص مؤسسا لبنك أو عضوا في مجلس 

، ويتولى إدارة البنك دون أن تتوافر فيه الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض إدارته

 عن طريق الأنظمة.

 الركن المعنوي:  -2

هذه الجريمة عمدية ويكفي لقيامها توافر القصد العام، ويتطلب هذا القصد علم 

وط التي مؤسس البنك أو عضو مجلس إدارته بأنه يقوم بإدارة البنك دون ان تتوافر فيه الشر

 .(0)يحددها المجلس عن طريق الأنظمة واتجاه ارادته على إتيان هذا الفعل

 .212 (، المرجع السابق، صزينب)سالم : ( أنظر0)



105 
 

 العقوبة: -ثانيا 

قرر المشرع الجزائري لهذه الجريمة العقوبة السارية على جريمة النصب وقد 

الجزائري، وتتمثل في الحبس من  من قانون العقوبات 012وردت هذه العقوبة في المادة 

( على الأكثر، وبغرامة مابين خمسة ملايين 0( على الأقل إلى خمس سنوات )0سنة )

 دج. 2606660666وعشرين مليون دينار   006660666

نشاط باي شكل من الكما نص المشرع الجزائري على عقوبة المنع من ممارسة 

فرع من فروع هذه البنوك او المؤسسات أو في أي  ،الأشكال في بنك او مؤسسة مالية

المذكوره أعلاه بسبب مخالفة الأمر  004المالية، على كل من حكم عليه بموجب المادة 

على النصب في حالة ، كما يتعرض المذنب والهيئة التي تستخدمه للعقوبة السارية 60-00

 .(0) مخالفة هذا البند

د فرض على المذنب عقوبتي الحبس ن لنا من هذا النص أن المشرع الجزائري قييتب

 عقوبة الغرامة فقط.أو المصرف والغرامة، بينما فرض على  البنك 

 

 المطلب الثاني

 الجرائم الواردة في قانون الوقاية من تبييض الأموال

من أهم وسائل جريمة تبييض الأموال، حيث وجد مرتكبوا هذه  لمصارفتعد ا

ة، ـــلإخفاء الأصول غير المشروعة لعائداتهم الإجرامي الملائمةالخصبة البيئة ها الجريمة في

 وذلك من خلال إجراء عدد من العمليات البنكية المتعلقة بتدويروتحويل هذه العائدات حتى

، (2)تنقطع صلتها بمصدرها غير المشروع وتظهر كأنها أموال متحصلة من مصدر مشروع

نوفمبر  06المؤرخ في  00-64انون في الق ك فقد جرم المشرع الجزائري هذه الأفعاللذل

 ن ـم ةـايـوقـالمتعلق بال 60-60ي القانون رقم ـوبات، وفـدل والمتمم لقانون العقـالمع 2664

 

 .210(، المرجع السابق، صزينب) سالم: ( أنظر0)

ار لأموال في نطاق التعاون الدولي، د(، جريمة غسيل اهدى)قشقوش  :تفصيل في هذا الموضوع أنظرل( للمزيد من ا2)

 .2660، النهضة العربية، القاهرة

 000ص ، 2668عبد الفتاح )سليمان(، مكافحة غسل الأموال، الطبعة الثانية، منشاة المعارف، الإسكندرية، وانظرأيضا: 

 بعدها. وما
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تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، كما فرض المشرع الجزائري على  

 فحة تبييض الأموال وجرم أي إخلال بها.المصارف مجموعة من الإلتزامات لمكا

مسؤولية الجزائية للمصرف عن جريمة تبييض الأموال ال تطرق إلىنلذلك سوف 

المسؤولية الجزائية للمصرف عن جرائم مخالفة التزامات  تطرق إلى، ثم ن)فرع أول(في 

 .)فرع ثان(مكافحة تبييض الأموال في 

 

 الفرع الأول

 عن جريمة تبييض الأموال المسؤولية الجزائية للمصرف

نص المشرع الجزائري على المسؤولية الجزائية للمصرف عن جريمة تبييض 

 1الأموال بصفته شخصا معنويا، حيث قرر معاقبة المصرف كشخص معنوي في الفقرة 

 من قانون العقوبات على هذه الجريمة بالعقوبات التالية: 089من المادة 

مرات عن الحد الأقصى للغرامة غرامة لا يمكن أن تقل عن اربع  -0

من هذا  (2)2مكرر 089والمادة  0مكرر  089المنصوص عليها في المادة 

 القانون.

 مصادرة الممتلكات العائدات التي تم تبييضها. -2

 مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة. -0

القضائية المختصة وإذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة تحكم الجهة 

  تلكات.ممالية تساوي قيمة هذه الم بعقوبة

 ويمكن للجهة القضائية أن تقضي بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتين الآتيتين:

المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس  -أ

 سنوات.

 حل الشخص المعنوي.  -ب
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 الفرع الثاني

 جرائم الإخلال بإلتزامات  المسؤولية الجزائية للمصرف عن

 مكافحة جريمة تبييض الأموال

ألقى المشرع الجزائري على عاتق المصارف مسؤولية مكافحة عمليات تبييض 

من أولا  ما سوف نراهذلك فما هي هذه الالتزامات؟ وما هي عقوبة الاخلال بها؟، الأموال، 

، ثم )ىولفقرة أ(الأموال في تعداد جرائم مخالفة المصرف لإلتزامات مكافحة تبييض خلال 

مخالفة المصرف لإلتزامات مكافحة تبييض الأموال  العقوبات المقررة لجريمة تطرق إلىن

 .)فقرة ثانية(في 

 

 الفقرة الأولى

 تعداد جرائم مخالفة إلتزامات مكافحة تبييض الأموال

-60من القانون  04و 02،00نص المشرع الجزائري على هذه الجرائم في المواد 

جرمت المادة  حيث موال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،المتعلق بالوقاية من تبييض الأ 60

من هذا القانون إمتناع المصرف عمدا وبسابق معرفة عن تحرير و/ أو ارسال الاخطار  02

مسيري  ،من نفس القانون 00بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، كما عاقبت المادة 

ؤسسات المالية الخاضعين لواجب الإخطار بالشبهة على جريمة وأعوان المصرف والم

إبلاغ صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار، أما 

عوان المصرف والمؤسسات المالية المشابهة الذين فقد عاقبت مسيري وأ 04 المادة

المنصوص عليها في  ،الأمواليتعمدون وبصفة متكررة مخالفة تدابير الوقاية من تبييض 

 هذا القانون.

-60وسنحاول حصر هاته الجرائم التي نص عليها المشرع الجزائري في القانون 

 على النحو الآتي: 60

 جريمة الإمتناع عن الإخطار عن العمليات المالية المشبوهة: -أولا

قاية من والمتعلق بالو 60-60 رقم من القانون 26نص المشرع الجزائري في المادة 

 تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما على انه:
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أعلاه  09"... يتعين على كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادة 

إبلاع الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لا 

ات والمؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة سيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدر

 لتمويل الإرهاب.

ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك 

 العمليات أو بعد إنجازها.

يجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكيد الشبهة او نفيها دون تأخير إلى الهيئة 

 المتخصصة.

الشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل إستلامه عن طريق التنظيم يحدد شكل الإخطار ب

 .(0)بناء على اقتراح الهيئة المتخصصة"

يتضح من هذا النص أن المشرع الجزائري قد ألزم المصرف بإبلاغ الهيئة 

المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه انها متحصلة من جناية أو جنحة لاسيما 

بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو يبدوأنها موجهة لتمويل الجريمة المنظمة أو المتاجرة 

الإرهاب، ولضمان تفعيل هذا الإلتزام فقد جرم المشرع الجزائري الإمتناع عن القيام بهذا 

 .(2)الإبلاغ

وجريمة الإمتناع عن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة تتطلب لقيامها كباقي الجرائم 

 الأخرى توافر الأركان التالية:

 الركن المفترض:  -0

لم يلزم المشرع الجزائري شخصا محددا بواجب الإخطار عن العمليات المشبوهة 

حيث أتاح لكل شخص طبيعي او معنوي القيام بهذا الإجراء وذلك عند اشتباهه بوجود تلك 

 ات ـؤسسـارف والمـى المصـب علـذي أوجـرع المصري الـس المشـوهة عكـات المشبـالعملي

 

والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  2660فيفري  60المؤرخ في  60-60من القانون رقم  09المادة  نصراجع ( 0)

 مكافحتهما، مرجع سابق.وتمويل الإرهاب و

 .282 (، المرجع السابق، صزينب)سالم : ( أنظر2)
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حـديـد ، كـما ألزمتهـا بت(0)الأمـوال تبييضالماليـة تعييـن مديـر مسـؤول عن شؤون مكافـحة 

اختصاصات هذا المدير، ومنها قيامه بفحص العمليات المشتبه فيها واتخاذ قرار في شأن 

، فالمدير المسؤول عن (2)اخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي بها وحفظها

مكافحة غسل الأموال بالبنك هو المسؤول عن إرتكاب جريمة الإمتناع عن القيام بواجب 

ك ـــعمليات المشبوهة، و لا يسأل عن هذه الجريمة رئيس مجلس إدارة البنالإخطار عن ال

أو مديره أو مدير الفرع المعني، و لا يسأل عن هذه الجريمة الموظف المختص الذي يقوم 

ا، و الأموال بالبنك به ذي لم يقم بإبلاغ مدير مكافحة تبييضبتنفيذ العملية المشتبه بها، و ال

الأموال بالبنك  تبييضو إمتناع المدير المسؤول عن مكافحة  إداريا.إن كان يجوز مجازاته 

 .بالقيام بالإخطار عن تلك العمليات يعتبر إخلالا منه بواجبات وظيفته

فتوافر الصفة في الجاني بكونه مديرا لمكافحة غسل الأموال بالبنك هو شرط أساسي 

الإخطار، فإذا قام عليه الإلتزام ينبغي توفره وقت إرتكاب فعل الإمتناع عن القيام بواجب 

بالإخطار و لم يقم به ثم زالت عنه صفته كمدير مسؤول عن مكافحته غسل الأموال، فذلك 

لا يؤثر في مسؤوليته الجنائية عن الجريمة، فصفته قد توافرت وقت إرتكاب الركن المادي 

 .(0)للجريمة 

 

 الركن المادي:(1) -

في صدور سلوك سلبي من الفاعل والذي يتمثل  يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة

، رغم وجود شبهة في العملية المالية التي يقيدها في امتناعه عن إخطار الهيئة المتخصصة

بأنها تتضمن عمليات تبييض للأموال، وللوقوف على هذا الركن لابد من تحديد موعد 

 هة، وذلك على النحو التالي:الإخطار بالشبهة، كما يجب تحديد المقصود بالعمليات المشبو

 

 

 

من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال على انه: " تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات  00( حيث تنص المادة 0)

المالية بتعيين مدير مسؤول عن مكافحة غسل الأموال، يراعى في اختياره أن يكون من مستوى وظيفي عال في المؤسسة، 

 ه المؤهلات العلمية والخبرة العلمية الكافية" وأن تتوافر لدي

من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال على انه: " تتولى كل مؤسسة من المؤسسات  00( حيث تنص المادة 2)

 ه ".المالية بتحديد اختصاصات المدير المسؤول عن شؤون مكافحة غسل الأموال ..... وأن تكون مسؤولية الإخطار منوطة ب

 .80،82، ص المرجع السابق)سليمان(،  عبد الفتاح :( أنظر0)
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 موعد الإخطار بالشبهة: -أ

لم يحدد المشرع الجزائري ميعادا للإخطار بالشبهة، غير أنه يستفاد من نص المادة 

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  60-02من النظام رقم  02

. يتعيـن الإخطـار بالشـبهة بمجـرد وجـودها حتى ولو تعـذر تأجيـل ومكافحتهما على أنه "..

 تنفيـذ تلـك العمليات أو بعد إنجازها.

يجب الإبلاغ عن كل معلومة تؤدي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى خلية 

 معالجة الإستعلام المالي ".

  المقصود بالعمليات المالية المشبوهة: -ب

المقصود بالعمليات المالية المشبوهة او نطاقها، كما لم  ،الجزائري لم يحدد المشرع

-60من القانون رقم  26يحدد مدلول الشبهة أو عناصرها، وإنما اكتفى بالنص في المادة 

من  02المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وكذا المادة  60

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على  60-02النظام رقم 

أنه يجب إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تبدو انها متاتية من مخالفة او يشتبه أنها 

 موجهة لتبييض الأموال .

عدم تحديد المشرع الجزائري لمدلول الشبهة او  (0)ويعتبر في نظر البعض

قبول لأنه يعرض حقوق الافراد وحرياتهم للخطر، فالقول بتوافر هذه عناصرها أمرا غير م

الشبهة يؤدي إلى المساس بسرية حسابات الشخص والتحري عن أمواله وعملياته المالية 

وحياته المهنية والوقوف على أسراره، وقد يمتد إلى التحقيق معه إستنادا لهذه الشبهة، وهو 

 .(2)الشخص الاجتماعي أمرله آثاربالغة الخطورة على مركز

لذلك وجب على المشرع الجزائري أن يضع معيارا محددا يتم على أساسه تقدير ما 

إذا كانت العملية المالية محل شبهة أم لا، كي لا يختلف المعيار من شخص لآخر، مما قد 

 فـه باستطاعة المكلـم، خاصة وأنـيض أموالهـرات ينفذ منها البعض لتبيـيفتح الباب أمام ثغ

  

 .281(، المرجع السابق، صزينب)سالم :( أنظر0)

 .10، ص2668)شمس الدين(، قانون مكافحة غسل الأموال، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،  أشرف توفيق :( أنظر2)
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نظرا لعدم توفر ضابط أو معيار معين  ،ن يدفع عنه المسؤولية بسهولة ويسرخطار أبالإ

نظرا لأن ضابط الاشتباه أمر صعب  ،تالي يستحيل إثبات تورطهيحكم هذا الإجراء، وبال

 .(0)الإثبات لتعلقه بأمور نفسية غالبا

 الركن المعنوي: -)2(

جريمة الامتناع عن الاخطار بالعمليات المالية المشبوهة هي جريمة عمدية، يتعين 

يام بواجب الإخطار لقيامها اتجاه إرادة الجاني الإمتناع عن الإخطار، وعلمه بأنه ملزم بالق

 .(2)عن العمليات المشتبه في كونها تتضمن تبييضا للأموال

 

 جريمة عدم التحقق من هوية العملاء: -ثانيا 

 0و  0، 4، 0، 2والمواد  60-60من القانون  1نص المشرع الجزائري في المادة 

ومكافحتهما،  المتعلقين بالوقابة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 60-02من النظام رقم 

على وجوب أن تتأكد المصارف والمؤسسات المالية من هوية وعنوان عملاءها الطبيعيين 

والمعنويين، كما يجب عليها مراقبة حركة الحسابات لاكتشاف أنواع العمليات والمعاملات 

" يتم إجراء التعرف على أنه:  60-02من النظام  4، وقد نصت المادة (0)غير الإعتيادية

، بالتأكد من موضوع وطبيعة النشاط وية الزبائن عند إقامة علاقة التعامل ويسمحعلى ه

 هوية وعنوان الزبون ...".

من النظام على أنه يمنع منعا باتا على المصارف والمؤسسات  0كما نصت المادة 

المالية فتح حسابات مجهولة الاسم أو مرقمة، وذلك لقطع الطريق أمام أي محاولات 

موال بطريقة لا تمكن من تقفي اثر المجرمين، ويتم التأكد من هوية الشخص لتبييض الأ

الطبيعي والمعنوي بتقديم وثائق رسمية تثبت ذلك، كما يجب تحديث المعلومات وتحيينها 

 بشكل دوري.

 

 أركان الجريمة: -1

  لقيام هذه الجريمة لابد من توافر ركنين:         

 

 

(، المسؤولية الجنائية عن غسل الأموال، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق عبد الجواد)حسين مصطفى صلاح  :( أنظر0)

 .046، ص 2661جامعة حلوان، 

 .281(، المرجع السابق، صزينب)سالم: ( أنظر2)

ل ل وتمويالمتعلق بالوقاية من تبييض الأمواو 2602نوفمبر  28المؤرخ في  60-02من النظام رقم  0نص المادة  راجع( 0)

 algeria.dz-of-www.bankا، موجود على الموقع الالكتروني:   الإرهاب ومكافحتهم

http://www.bank-of-algeria.dz/
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 الركن المادي: -أ    

 

يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في امتناع الفاعل عن التحقق من هوية العملاء 

صا طبيعيين أو معنويين، حيث يشمل هذا التحقق والمستفيدين الحقيقيين سواء كانوا أشخا

كافة العمليات التي يجريها العميل مع المصرف أو المؤسسة المالية، ويكون ذلك بكافة 

 وسائل الإثبات الرسمية.

 

 الركن المعنوي: -ب   

يقوم الركن المعنوي لهذه الجريمة بتوافر القصد الجنائي لدى الجاني بعنصريه العلم 

ذلك بأن يكون الجاني عالما بإالتزامه بالقيام بواجب التحقق من هوية العملاء والإرادة، و

 .(0)والمستفيدين الحقيقيين، وأن تتجه ارادته إلى الامتناع عن القيام بهذا التحقق

 ووثائقه: مصرفجريمة مخالفة الالتزامات المتعلقة بسجلات ال -ثالثا

" يتعين  على أنه: 60-60رقم  من الفانون 04نص المشرع الجزائري في المادة 

على البنوك والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى، الإحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها وجعلها 

 في متناول السلطات المختصة: 

الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم خلال فترة خمس سنوات  -0

 على الأقل بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة التعامل.

المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خلال خمس سنوات  الوثائق -2

 على الأقل بعد تنفيذ العملية".

من الباب الثاني من  8كما نص المشرع الجزائري على هذا الإجراء في المادة 

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، إذ نص  60-02النظام 

" ... يتعين على المصارف على أنه:  60-60من القانون  04لمادة زيادة على ما ورد في ا

والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر إعداد إجراءات لفائدة هيئاتها العملياتية، 

تحدد بموجبها المعطيات التي ينبغي الاحتفاظ بها بخصوص إثبات هوية الزبائن 

 والنظامية لعملية الاحتفاظ ".والمعاملات الفردية والمدة القانونية 

 

 .292 (، المرجع السابق، صزينب) سالم: ( أنظر0)
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كما أوجب المشرع الجزائري على المصارف والمؤسسات المالية تحيين هذه 

 .(0)الوثائق سنويا أو عند كل تغيير لها

 اركان الجريمة:  -0

قه لابد من توافر ووثائ مصرفمخالفة الإلتزامات المتعلقة بسجلات ال لقيام جريمة

 ركنين هما:

 الركن المادي: -أ         

كن المادي لهذه الجريمة بامتناع الجاني عن القيام بأي التزام من الالتزامات يقوم الر

 المتعلقة بسجلات المصرف ووثائقه الآتية:

 (سنوات على 0الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم، خلال فترة خمس )

 ق الحسابات و/أو وقف علاقة التعامل.الأقل، بعد غل

  الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تم إجراؤها بما فيها التقارير السرية، خلال

 .(2)( سنوات على الأقل، بعد تنفيذ العملية0فترة خمس)

 .تحيين بيانات البنك ووثائقه بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة لذلك 

 ف السلطة المختصة عند وضع هذه البيانات والوثائق تحت تصر

 .(0)الاقتضاء

 

 الركن المعنوي: -ب

يتمثل الركن المعنوي لهذه الجريمة في القصد الجنائي، ويقوم هذا الركن بتوافر 

عنصرين هما الإرادة والعلم، أي علم الجاني بالتزامه بالاحتفاظ بوثائق العملاء والعمليات 

، أما العنصر الثاني فهو إتجاه إرادة الجاني التي قاموا بها وتحيينها كلما دعت الحاجة لذلك

 إلى الامتناع عن القيام بكل ذلك.

 جريمة الإفصاح عن معلومات خاصة: -رابعا

 60-60من القانون رقم  00نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المادة 

 

  المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال 60-02من النظام رقم  0والمادة  60-60من القانون رقم  1المادة  راجع نص( 0)

 الإرهاب ومكافحتهما. وتمويل      

 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 60-02من النظام رقم  8المادة  راجع نص( 2)

 .290 (، المرجع السابق، صزينب) سالم: ( أنظر0)
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الية الخاضعون للإخطار بالشبهة الذين ابلغوا " يعاقب مسيرو وأعوان الهيئات المبقوله: 

عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضةع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه 

دج  206660666دج إلى  20666066على المعلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة من 

 من دون الإخلال بعقوبات أشد أو بأية عقوبة تأديبية أخرى".

" الإخطار بالشبهة موجه على أن: 60-02من النظام رقم  04ما نصت المادة ك

حصريا إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، ويندرج كل من الإخطار بالشبهة وتبعاته في 

 إطار السر المهني ولا يمكن أن يطلع عليها الزبون أو المستفبد من العمليات".

لجزائري قد حظر على كل مسيري من خلال هذين النصين يتبن ان المشرع ا

وأعوان البنوك والمؤسسات المالية المشابهة الخاضعون لواجب الإخطار بالشبهة إبلاغ 

صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو اطلاعه 

 على النتائج التي تخصه.

   أركان الجريمة: -1

 

 خر معنوي: لهذه الجريمة ركنان أحدهما مادي والإ

 

 الركن المادي: -أ

يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في إبلاغ العميل أو صاحب الأموال او العمليات 

أو المستفيد أو لغير السلطات المختصة عن وجود الإخطار او موضوعه أو أي إجراء يتخذ 

 بشأنه، أو أي معلومات تتعلق به.

عال أو أقوال من الجاني سواء والمقصود بالإبلاغ أو الإفصاح هنا هو صدور أف

كانت كتابية أو شفاهية، يكون من شأنها الكشف للعميل أو المستفيد أو لغير السلطة 

 .(0)المختصة بأن المعاملة يشتبه انها تتضمن تبييضا للأموال

ويشمل الإفصاح بالنسبة للمشرع الجزائري كل إبلاغ عن موضوع الإخطار 

ر، أو المعلومات حول النتائـج التي تخـص الإخطار بالشبهة، أو بوجـود هذا الإخـطا

 ارب أيـاء أو أقـا، أو أصدقـن مع أي منهمـليـد أو العامـللعميـل أو المستفي  بهـة سـواءـبالش

 

 .298 (، المرجع السابق، صزينب) سالم: أنظر (0)

لجديدة للنشر، الإسكندرية، مكافحتها، دار الجامعة ا، عمليات غسل الأموال وآليات )محمد علي( ريانالع وانظر:

 .000، ص2660
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منهما، وتقوم الجريمة أيضا إذا تم الإفصاح للغير حتى ولو كانوا لا علاقة لهم ولا صلة 

 .لهم بالعميل اعتدادا بالسر المصرفي

 الركن المعنوي: -ب

يتمثل الركن المعنوي لهذه الجريمة في توافر القصد الجنائي بعنصريه الغلم 

ود بالعلم هنا أن يتوافر لدى الجاني العلم بوجود شبهة في ان إحدى والإرادة، والمقص

المعاملات تتضمن تبييضا للأموال، فإن القصد الجنائي هنا ينتفي، ويتعين أيضا أن تتجه 

إرادة الجاني إلى ارتكاب السلوك المادي المكون للجريمة، وذلك عن طريق قيامه بالإفصاح 

وين مؤشرات ربط الاشتباه في مذكرة ليقوم بعرضها باي صورة من صوره، فإذا قام بتد

، فهنا ب وتمكن العميل من الإطلاع عليهاعلى رئيسه ونتيجة لإهماله وضعها على  المكت

 ينتفي القصد الجنائي.

 

 الفقرة الثانية                                    

 المقررة لجريمة الاخلال بالتزاماتالعقوبات 

 يض الأموالمكافحة جريمة تبي

الجزاءات التي قررها المشرع الجزائري للمصرف، عن الجرائم المرتكبة تختلف 

نتيجة الإخلال بواجبات مكافحة جريمة تبييض الأموال، بحسب ما إذا كان مرتكبها احد 

الأشخاص الطبيعيين في المصرف، أو المصرف كشحص معنوي في حد ذاته، لذا سوف 

قع على الشخص الطبيعي في المصرف، ثم نتطرق بعدها إلى نتطرق أولا للعقوبات التي تو

 العقوبات التي تطبق على المصرف كشخص معنوي.

  الجزاءات المطبقة على الشخص الطبيعي في المصرف: -أولا

عقوبة ارتكاب جرائم الاخلال بالتزامات مكافحة  لقد قصر المشرع الجزائري

، وهذه العقوبة  (1)قوبة الغرامة دون الحبس، على ع60-60تبييض الأموال، في القانون رقم 

 ، حيـث (2)بة جنائية أشدـلال بأية عقوة الجريمة، وذلك دون الإخـدها بحسب طبيعـف حـيختل

 

 .064، المرجع السابق، ص أنظر: سالم )زينب( (1)

 .060، صنفسه، المرجع  أنظر: سالم )زينب( (2)
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مخالفة الالتزام بتحرير أو ارسال من نفس القانون على جريمة  02عاقبت المادة 

 00دج، كما عاقبت المادة 006660666دج إلى 0660666الإخطار بالشبهة، بغرامة من 

منه على جريمة مخالفة الإلتزام بعدم إبلاغ صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار 

لى دج إ2660666بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو اطلاعه على النتائج، بغرامة من 

 . (1)دج ...الخ206660666

 :كشخص معنوي الجزاءات التي تطبق على المصرف -ثانيا

على عقوبة المصرف حال اخلاله بالتزامات مكافحة  نص المشرع الجزائري

، المتعلق بالوقاية من تبييض 60-60من القانون رقم  04تبييض الأموال، في المادة 

دج إلى خمسة ملايين 006660666ليون الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بغرامة من م

، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع (2)دج، وذلك دون الاخلال بعقوبات أشد006660666

الجزائري اشترط القصد الجنائي في هذه الجريمة صراحة، حيث استخدم عبارة عمدا ، في 

ينص ، على خلاف المشرع المصري الذي لم 60-60من القانون رقم  04و 00و 02المواد 

 .(3)صراحة على ذلك

 

 المبحث الثاني

 الجرائم الماسة بالائتمان المصرفي

شكل الائتمان أهمية بالغة في الاقتصاد المعاصر، سواء بالنسبة للادخار والاستثمار 

حجر الزاوية في النظام  نالائتما يعتبرلاستهلاك، وعلى هذا الأساس أو بالنسبة للإنتاج وا

مقابل وعد بقيمة ل الائتمان في عملية مبادلة قيمة حاضرة في ، ويتمث)4(المصرفي الحديث

هذه القيمة مبلغ آخر يسمى التي غالبا مل تكون نقودا، وقد يضاف إلى و ،آجله مساوية لها

 .ةالفائد

 

 .064،060، صالسابقلأكثر تفصيلا : سالم )زينب( ، المرجع  راجع (1) 

 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.  31-32من القانون رقم  34راجع نص المادة  (2)

 .068،061، صالسابقأنظر: سالم )زينب( ، المرجع  (3)

 الطبعة النقود والبنوك وبعض المتغيرات الاقتصادية في التحليل الكمّي، شرطة دبي،  ، (عبد الله)الصعيدي  : رأنظ (4) 

 .28، ص1228 الثانية،     
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في المعاملات المصرفية، فقد أولته القوانين الحديثة اهتماما  همية الائتمانونظرا لأ

من خلال النص عليه في مختلف التشريعات الحديثة، غير أن المشرّع الجزائري  ،كبيرا

اكتفى بما نصّ عليه في قانون العقوبات من جرائم تحمي المال، دون انفراده بنصوص 

إلى ضعف المنظومة المصرفية الجزائرية مقارنة مع ربّما في نظرنا جع اخاصة وهذا ر

 نظيراتها في البلدان الأخرى.

إلى الجرائم  (ولالأ تطرق في )المطلبلذلك سوف نتناول هذا المبحث في مطلبين، ن

جريمة اعتداء موظف  (المطلب الثاني)الواردة في القانون الجزائري، ثم نتناول في 

 على نظام بطاقة الائتمان.مصرف ال

 

 المطلب الأول

 الجزائري القانون الجرائم الواردة في

التي ترد على أموال الائتمان المصرفي  ،نتناول في هذا المطلب أهم الجرائمحيث 

في  تناول بالدراسةحيث ن ،وقانون مكافحة الفساد الجزائري ،من خلال القانون التجاري

 الجرائم) الثاني الفرع  (فيم نتناول التفليس باعتبارها أهم الجرائم، ث جريمة)  الأول الفرع(

 الواردة في قانون مكافحة الفساد.

 

 الفرع الأول

 جرائـم التفليـس

تناول المشرع الجزائري جرائم التفليس في الباب الثالث من الكتاب الثالث من 

القانون التجاري تحت عنوان "التفليس والجرائم الأخرى في مادة الإفلاس" في المواد من 

، حيث تأخذ جرائم التفليس شكلين: التفليس بالتدليس والتفليس بالتقصير، 388ى إل 332

ولما كنا بصدد دراسة المسؤولية الجزائرية للمصرف، وباعتبار هذا الأخير يأخذ شكل 

، فإننا سوف نكتفي ببحث جرائم التفليس التي يرتكبها رئيس أو أعضاء (1)شركة المساهمة

تعريف  )الأولىالفقرة  (ثلاثة فقرات متتالية نتناول في وذلك في، مجلس إدارة المصرف

على أركان جريمة التفليس، وأخيرا نتناول في  )الفقرة الثانية(التفليس بنوعيه، ثم نعرج في 

 العقوبات المقررة لها. )الفقرة الثالثة(

 

"يجب أن :قد والقرض على أنه المتعلق بالن 2333-38-29الصادر في  11-33من القانون رقم  83 المادةتنص  ثحي (1)

 تؤسس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة...".
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 الفقرة الأولى

 تعريف التفليس

لذي توقف عن دفع ديونه الإفلاس بوجه عام هو حالة قانونية يوجد فيها التاجر ا

التاجر، فإنه يشهر إفلاسه ه صفة ، ولما كان المصرف ل(1)ثر اضطراب أعمالهإالتجارية 

توقف عن دفع ديونه التجارية بسبب مركزه المالي المضطرب، وذلك سواء  في حال

في وقوعها، أو نتيجة لخطأ أو غش أو  مصرفلظروف لا دخل للقائمين على رأس ال

فصل تدليس منهم، ففي الحالة الأولى لا يتدخل المشرع الجنائي للعقاب عليها، بل يترك ال

يها من يها لأحكام القانون التجاري، بينما يجب عليه أن يتدخل في الحالة الثانية، لما فف

 . (2)في محيط المعاملات التجارية ضطرابالازعزعة للائتمان وزيادة 

 ، وتفليس بالتدليس.بدوره إلى قسمين: تفليس بالتقصي والتفليس ينقسم

على  ارة المصرف، أوي إدوإهمال ف لتفليس بالتقصير ينطوي على تقصيرفا

طيش ورعونة، دونما تبصر واحتراز لما قد يترتب عن ذلك من نتائج  نم عنتصرفات ت

 خطيرة على المصرف، وما قد ينجم عنها من إهدار لحقوق الدائنين.

، (3)بينما يتمثل التفليس بالتدليس في غش واحتيال مع اشتراط توافر سوء النية

 وكلاهما يشكل جريمة جنائية.

 

 فقرة الثانيةال

 كان جريمتي التفليسرأ

تشترك هاتان الجريمتان مع الجرائم الأخرى التي نص عليها قانون العقوبات في 

ن جسم الجريمة، وقصد جنائي يكوّن الرّكن المعنوي وونهما يلزم لقيامهما فعل مادي يكك

إضافة فيها، ويفترقان عن باقي الجرائم من حيث اشتراطهما صفة خاصة في مرتكبهما، 

 إلى توقفه عن الدفع والضرر الذي يلحق بمجموع الدائنين.

 

، ديوان 3الأوراق التجارية الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، ط ، (راشد )راشد : أنظر (1)

 .219، ص2338المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .123مرجع سابق، ص ،زينب( ) سالم : أنظر (2)

ديوان المطبوعات الجامعية،  ،1في القانون التجاري الجزائري، طالإفلاس والتسوية القضائية  ،( وفاء) شيعاوي : نظرأ (3)

 .23، ص2339



119 
 

 المشتركة بين الجريمتين: الأركان-أولا

مرتكبة من طرف رئيس المصرف أو الحتى تتحقق جريمة التفليس بنوعيها و

مقومات يتعذر إدراجها في الركن المادي أو أعضاء مجلس إدارته يجب أن يتوافر فيها 

ردّ ذلك أنّ مصدرها قوانين غير جنائية هذا من ناحية، إضافة إلى أنّ مالمعنوي للجريمة، و

منها ما يجب توافره في مرحلة سابقة على قيام الجاني بالنشاط الإجرامي غير أنها تعتبر 

 .(1)المفترضة  لازمة لوقوع الجريمة من ناحية أخرى وهي تعرف بالشروط

 صفة خاصة في فاعل الجريمة: -1

من القانون التجاري على  383و 398،392لجزائري في المواد فقد نص المشرّع ا

حالات التوقف عن الدفع والعقوبات الخاصّة بجريمتي التفليس بنوعيها، حيث تخاطب 

ائمين بالإدارة المواد السابقة السلطة القضائية بتطبيق العقوبات الخاصة بالجريمة على الق

وحيث أن المصارف  ،المساهمة، وكل المفوضين من قبلهاوالمديرين والمصفيّن في شركة 

تأخذ في التشريع الجزائري شكل شركة المساهمة، فإن النصوص السابقة لا تسري إلاّ على 

 .مصرفال موظفورئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف، ويستثنى من ذلك 

 التوقف عن الدفع: -2

هذا الشرط في القانون الجزائري وإنما وردت فقط عبارة "التوقف عن الدفع" لم يرد 

 من القانون التجاري. 392و 398في المادتين 

عجز المدين وهو المصرف عن الوفاء  هبأن )(2وقد عرّف الفقه التوقف عن الدّفع

فهوم الصارم ، غير أنه عند حديثنا عن هذا الم(3)بديونه غير المتنازع عليها عند حلول أجلها

إلى أن فكرة التوقف عن الدفع تقوم على أساسين اثنين، الأول وهو التوقف المادّي  نتوصل

 .(4)عن الدفع، والثاني وهو أن يكون هذا التوقف ناشئا عن فقد المصرف لائتمانه

 

 .93، ص1283 ،القاهرة الشروط المفترضة في الجريمة، دار النهضة العربية، ،( عبد العظيم)مرسي  : أنظر (1)

 لكلية الحقوق  ةمقدم ماجستيروالقانون المقارن، رسالة جرائم المفلس في القانون الجزائري  ، (وردة)دلال  : أنظر (2)

 .28،22، ص2338-2339جامعة الإسكندرية،       

 .22، ص1248شرح القانون التجاري، الإفلاس، مكتبة عبد الله وهبة، القاهرة،  ،( محمد صالح)بك : أنظر  (3)

 .38، ص1222دار النهضة العربية، القاهرة،  ،2الإفلاس التجاري، ط،  فايز نعيم )رضوان( : أنظر (4)
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ذلك المركب المالي المضطرب والميؤوس  ": ن تعريف التوقف عن الدفع بأنهمكوي

منه، والذي يؤدي إلى عجز المصرف عن الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها، أو لا يقوم 

 .(1)وفاء بها إلاّ باللجوء إلى وسائل غير عادية أو غير مشروعة"بال

ولكن التساؤل المطروح هو كيف يمكن إثبات حالة التوقف عن الدفع؟ وهل يلزم 

جوز يصة بإشهار إفلاس المصرف؟ أم أنه لذلك سبق صدور حكم من المحكمة المخت

لعقوبات المقررة في القانون للمحكمة الجنائية أن تقرّر حالة التوقف عن الدفع وتحكم با

 المصرف؟لجرائم التفليس دون سبق الحكم باستمرار إفلاس 

في الحقيقة لا يوجد في القانون الجزائري ما ينص على هاته الحالة، إذ لم يشترط 

سوى حالة التوقف عن الدفع، وهذا التوقف هو واقعة مادّية للقاضي الجنائي أن يثبتها بكافة 

 رة قانونا.طرق الإثبات المقر

 الخاصة لجريمتي التفليس: الأركان-ثانيا

سبق وأن رأينا أن المشرع الجزائري يعرف نوعين من التفليس: تفليس بالتدليس 

 ولذلك سوف ندرس الأركان الخاصة بكل منهما على التفصيل الآتي: ،وتفليس بالتقصير

 الخاصة بجريمة التفليس بالتدليس: الأركان-1

 في: وتتمثل هذه الأركان

 الركن المادّي: -أ

وهذا الركن لا يقوم بأي فعل يرتكبه القائمون بالإدارة، أو المصفّون في المصرف 

عليه المادة  تل يجب أن يكون هذا الفعل ممّا نصبقصد الغش وإلحاق الضرر بالدائنين، ب

)اختلاس دفاتر البنك، تبديل وإخفاء جزء من  (2)من القانون التجاري الجزائري 392

 البنك، الإقرار بالديون الصورية(.أصول 

 

 .22، صالسابقالمرجع  ،( : وردة )دلال أنظر (1)

 .131سابق، صالمرجع ال ،( زينب) سالم : أنظر (2)
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 الركن المعنوي: -ب

يشكل التفليس بالتدليس جريمة عمدية، لا تتحقق إلا بتعمد الجاني ارتكاب الفعل 

قانون، أي أن القصد الجنائي هو الرّكن المعنوي المكوّن لها على الصورة التي جرمه بها ال

ذه، ما حا الشرط )القصد العام( لا يكفي وأن توافر هذ من يرىإلاّ أن هناك  .لهذه الجريمة

أو زيادة  مصرفبالدائنين بإنقاص أصول ال رالتغري يتوافر معه اتجاه نية الجاني إلىلم 

 .(1)مانهم من مستحقاتهموذلك بقصد الإضرار بالدائنين وحر ،خصومه بغير حق

أما في رأينا نحن، فإنه طالما أنّ المشرع الجزائري لم يشترط نية الإضرار بالدائنين 

 ةفي الجريمتين فإن القصد الجنائي يكفي وحده لقيام جريمة التفليس، وعلى النيابة العام

 إثبات هذا القصد.

 الأركان الخاصة بجريمة التفليس بالتقصير:  -3

 الخاصة بهذه الجريمة في: تتمثل الأركان

 الركن المادّي: -أ

من القانون  383و 398ويتحقق هذا الركن بإثبات أحد الأفعال الواردة في المادتين 

، والملاحظ من خلال قراءة نص المادتين، أن المشرع الجزائري (2)التجاري الجزائري

 ترك مساحة كبيرة لتقدير الجريمة.

 

 .124سابق، صالجع مرال، ) شفيق(محسن  : أنظر (1) 

 : حالات وهي 3من القانون التجاري الجزائري على  398نصت المادة  ثحي (2)

 محضة أو عمليات وهمية. ةص الشركة في القيام بعمليات نصبيمبالغ جسيمة تخ استهلاك-1     

     ، أو استعمال وسائل السوقلإعادة البيع بأقل من سعر  القيام بقصد تأخير إثبات توقف الشركة عن الدفع بمشتريات-2     

 مؤدية للإفلاس للحصول على أموال.     

 أحد الدائنين أو جعله يستوفي حقه إضرار بجماعة الدائنين، بعد توقف الشركة عن الدفع بإيفاء القيام-3     

 إمساك حسابات الشركة بغير انتظام.-4     

غير أن يتقاضى بلنسبة لوضعها عند التعاقد، وذلك ا بالغة الفخامة باالمصرف يعقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنه جعل-2     

 البنك مقابلا 

اخفاءهم جزء من أموالهم او الإقرار تدليسا بمديونيتهم بمبالغ ليست في  اختلاس القائمين على إدارة المصرف أو-3     

 ذمتهم.
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 الفقرة الثالثة

 التفليس بالتقصيرو تدليسفليس بالالعقوبات المقرّرة لجريمتي الت

يعد التفليس بالتدليس أشد أنواع التفليس خطرا، ويليه التفليس بالتقصير في المرتبة 

ا، حيث مالثانية، لذلك قرر المشرّع الجزائري في قانون العقوبات، عقوبات رادعة لكليه

قصير أما التفليس بالت 2قرة ف 383في نص المادة بالتدليس تناول العقوبات المقررة للتفليس 

 فقد نص عليه في الفقرة الأولى من نفس المادة.

 :المقرّرة لجريمة التفليس بالتدليس العقوبات-أولا    

في فقرتها  2333ديسمبر  23من قانون العقوبات المعدل في  383نصت المادة 

 الثانية على أنه يعاقب كل من ثبتت مسؤوليته لارتكاب جريمة التدليس:

 (إلى خ1بالحبس من سنة )( سنوات، وبغرامة من 2مس )دج إلى 133.333

 دج.233.333

والملاحظ أن المشرّع الجزائري قد تشدد في عقوبة هذه الجريمة مقارنة بالنص  

السابق، حيث كان يكتفي بعقوبة الحبس دون الغرامة المالية، كما يلاحظ أن المشرّع 

لذي اعتبرها جناية، الجزائري اعتبر هذه الجريمة جنحة على خلاف المشرّع المصري ا

وبالتالي فإن هذا الأخير يعاقب على الشّروع في جريمة التفليس بالتدليس بالعقوبات المقررة 

ب ق، عكس المشرّع الجزائري الذي لا يعا(1)من قانون العقوبات المصري 43ادة في الم

نح، إلا على الشروع في هذه الجريمة باعتبارها جنحة وليس جناية، لأنه لا يعاقب على الج

 بنص، وفي غياب هذا النص لا عقاب على الشروع في الجريمة.

 :المقررة لجريمة التفليس بالتقصير العقوبات-ثانيا

مسؤوليته  ثبتفقرتها الأولى على أنه:" كل من من قانون العقوبات في  383نصت المادة 

 عاقب:لارتكاب جريمة التفليس في الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري ي

 ( وبغرامة من 2( إلى سنتين )2عن التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين ،)دج  22.333

 دج. 233.333إلى 

 

 .121مرجع سابق، ص ،( زينب) سالم:  رأنظ (1)
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تشدّد في عقوبة جريمة قد والملاحظ في هذه الفقرة أيضا أن المشرع الجزائري     

ث أضاف الغرامة إلى عقوبة الحبس المنصوص بالتقصير في التعديل المذكور، حيالتفليس 

 عليها في النص السابق.

 

 الفرع الثاني

 الجرائم الواردة في قانون مكافحة الفساد

نصوص خاصة بالجرائم المصرفية في قانون العقوبات  ،لم ترد كما أسلفنا من قبل

ن رقم الجزائري، وإنما وردت في شأنها نصوص عامة ومتفرّقة، إلى غاية صدور القانو

محل النصوص الواردة في  تية من الفساد ومكافحته، والتي حلالمتعلق بالوقا 33-31

 قانون العقوبات.

المساهمة كما رأينا سابقا، شركة ولما كانت المصارف عمومية أو خاصة تتخذ شكل 

وبالتالي فإن الموظفين الذين يعملون في المصارف أو البنوك العمومية يعتبرون موظفين 

، لذلك يسري على موظفيها (1)31-33ن طبقا للفقرة ب من المادة الثانية من القانون عموميي

وأموالها النصوص المتعلقة بجرائم الموظفين، أما المصارف الخاصة فهي شركات مساهمة 

لا تملك الدولة أو إحدى جهاتها العامة في رأس مالها أي نصيب، وإنما يتكوّن رأسمالها من 

 القطاع الخاص. فيها من موظفي يعدّ العاملونواد، مساهمة الأفر

الفقرة (، حيث نرى في وسوف ندرس أهم الجرائم الواردة في قانون مكافحة الفساد

على النحو  جريمة الاختلاس، كل ذلك )الفقرة الثانية(في  جريمة الرشوة، ثم ندرس )الأولى

 التالي:

 

 : هو" الموظف العمومي : أنعلى  31-33من القانون رقم  2الفقرة ب من المادة  صتنحيث  (1)

شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، وسواء  كل-1     

 أكان معينا أو منتخبا، دائما أو منتخبا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.

كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو -2     

 مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.

 كل شخص آخر معرّف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.-3     

 .43، ص2313(، جرائم الفساد، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مليكة) هنان :تفصيلالأكثر  راجع
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 الفقرة الأولى

 جريمة الرشوة

تعتبر جريمة الرشوة من أهم وأكثر جرائم الفساد انتشارا، لذلك خصّها المشرع 

منه،  22دة ، وذلك بنص الما2333الجزائري بالذّكر في قانون مكافحة الفساد الصادر سنة 

والملاحظ على المشرع الجزائري أنه قد أخذ بنظام ثنائية الرشوة اقتداء بالمشرع الفرنسي 

، إذ يقوم هذا الاتجاه على أن الرشوة تشمل جريمتين متميزتين: (1)الذي نحا هذا النحو

الأولى سلبية من جانب الموظف القومي، وهي ما يصطلح عليه "بالرشوة السلبية"، وقد 

من قانون مكافحة الفساد، والثانية جريمة الراشي صاحب  122ليها المادة نصت ع

المصلحة، وقد اصطلح عليها "بالرشوة الايجابية"، وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وكسابقاتها من الجرائم  31-33من القانون  22/1

 ركان، صفة الجاني: اركن المادي والركن المعنوي.الأخرى، لجريمة الرشوة ثلاثة أ

 :الجاني صفة-أولا

من يرتكبها، وهو أن يكون مديرا هذه الجريمة لقياسها صفة خاصة فيحيث تتطلب 

 يتلقىأو عضوا مجلس إدارة أو موظّفا في المصرف، أي موظفا عاما مختصا بالعمل الذي 

ساس الأول لجريمة الرشوة، فإذا انتقت هذه من أجل القيام به، وهذه الصفة تمثل الأ مقابلا

الصفة، فإن الفعل المقترف لا يوصف بأنه رشوة موظف عام، فقد يدخل في عموم الرشوة 

 وله عقوبة أخرى، أو قد تكون جريمة أخرى غير جريمة الرشوة.

 المادي: الركن-ثانيا

ويتحقق ذلك  ،1وهذا الركن هو المظهر الذي تبرز به الجريمة إلى العالم الخارجي 

بطلب موظف المصرف أو البنك أو قبوله مزية غير مستحقة نظير قيامه للعمل من أعمال 

 .)2(وظيفته أو الامتناع عنه 

وهذا الركن بدوره يتحلل إلى أرٍبعة أركان أو عناصر أساسية: النشاط الإجرامي 

 31-33م من القانون رق 22/2المتمثل في الطلب والقبول، والذي نصت عليه المادة 

 

 43مرجع سابق، ص ،مليكة( ) هنان : أنظر (1)

 .93،91 ، مرجع سابق، ص(أيضا: بوسقيعة )أحسنوأنظر      

 .92،92 ، صنفسهالمرجع  ،( بوسقيعة )أحسن : أنظر (2)
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-22بقولها:" كل موظف عمومي طلب أو قبل..."، ومحل الارتشاء الذي عبّرت عنه المادة 

ولحظة الارتشاء، حيث يجب أن يكون طلب المزية أو قبولها  بـ "مزية غير مستحقة"، 32

قبل أداء العمل المطلوب أو الامتناع عنه، وأخيرا الغرض من الرشوة والمتمثل في النزول 

 .(1)عند رغبة الراشي مجاملة له 

 المعنوي )القصد الجنائي(: الركن-ثالثا

لقصد الجنائي وهو تعمّد الرشوة من الجرائم العمدية التي يقتضي لقيامها توافر ا

إتيان الفعل المجرّم أو تركه، مع علم الفاعل بأن الفعل مجرّم ومعاقب عليه قانونا، أي 

يتوافر فيها عنصري العلم والإدارة، فإذا انتفى علم المتهم بأنه موظف عمومي، كأن لم يبلغ 

ر أبلغ به فلا يعد من وظيفته بناء على إشعار مزوّ  لاعتقد أنه قد عز أو بعد بقرار تعيينه،

اط ، والملاحظ أن القصد العام يكفي لقيام هذه الجريمة، دون اشتر(2)القصد متوافر لديه

جار بالوظيفة أو استغلالها تدخل في عنصر العلم الذي هو أحد تالإ يةنالقصد الخاص، إذ أن 

 عناصر القصد الجنائي العام.

 

 الفقرة الثانية

 جريمة الاختلاس

سواء كانت عامة أو خاصة، ائري على جريمة اختلاس الأموال المشرع الجز نص

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث عاقب  31-33من القانون رقم  22في المادة 

المشرع الجزائري مرتكب جريمة اختلاس الأموال العامة بالحبس من سنتين إلى عشر 

ين عاقب مرتكب جريمة دج، في ح1.333.333دج إلى 233.333وبغرامة من سنوات 

دج 23.333اختلاس أموال خاصة بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 

 دج.233.333إلى 

 

 .92،92، صنفسهالمرجع  ،( بوسقيعة )أحسن : أنظر (1)

بالعمل  حيث أن قانون مكافحة الفساد يتطلب أن يعلم من يقوم أو يأتي بهذا الفعل بأنه موظف عمومي، وأنه مختص(2) 

المطلوب منه، وأن المزية التي طلبها أو قبلها نظير قيامه بهذا العمل الوظيفي غير مستحقة ويجب أن يعلم بذلك عند الطلب 

أو القبول، فإذا انتفى العلم بأحد العناصر السابقة انتفى القصد الجنائي أنظر أكثر تفصيلا، مليكة )هنان(، مرجع سابق، 

 .32ص

الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، دار  ( ،محمد )فتيحة: قوراري  أنظر (3)

 وما بعدها. 14، ص2334، الإسكندريةالجامعة الجديدة للنشر، 
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والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد تشدد في عقوبة جريمة اختلاس الأموال 

قوبة اختلاس الأموال الخاصة، إلا أن ذلك ليس العامة، وحسنا فعل، حيث جعلها ضعف ع

مد يده إلى المال العام، وعليه فإنه كان يجب على المشرع التشدد  بنظرنا لردع من فياكا

 أكثر في العقوبات المقررة لهذا النوع من الجرائم. 

 

 المطلب الثاني

 جريمة اعتداء موظف المصرف على نظام بطاقة الائتمان

ر استخدام بطاقات الائتمان وشاع استخدامها في البيئة التجارية انتشارا هائلا، انتش

حتى أصبحت من الأنشطة المهمة والرئيسية للمصارف، لما لها من أهمية في عمليات الدفع 

عرض والسحب التي يقوم بها العملاء، دون عناء حمل مبالغ مالية كبيرة، وما يمكن أن يت

وقد يصاحب استخدام هذا النوع من بطاقات الائتمان اعتداء  .مختلفةإليه حاملها من مخاطر 

 .(3)على نظامها سواء من قبل حاملها أو العميل أو من الغير أو من موظف المصرف 

ولما كان موضوع دراستنا يتركز حول المسؤولية الجزائية للمصرف، فإننا سوف 

على بطاقة الائتمان وذلك في  نقصر دراستنا في هذه النقطة على اعتداء موظف المصرف

جريمة اعتداء موظف لالتكييف القانوني  )الفرع الأول(فرعين متتابعين، ندرس في 

ضرورة وجود تشريع  )الفرع الثاني(المصرف على نظام بطاقة الائتمان، ثم ندرس في 

را لعدم وجود مثل هذا نظالمصرف على نظام بطاقة الائتمان خاص بجريمة اعتداء موظف 

 تشريع في القانون الجزائري.ال

 

 الفرع الأول

 التكييف القانوني لاعتداء موظف المصرف على 

 نظام بطاقة الائتمان

بالاعتداء على  ،من منطلق موقعه الوظيفي مع العميل ،قد يتفق موظف المصرف

 يةالآتنظام بطاقة الائتمان، وذلك نظير فائدة معينة، ويأخذ هذا الاتفاق أحد الفروض الثلاثة 
(1): 

 

.122(، مرجع سابق، صزينب) سالم :أنظر( 1)  
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 الفقرة الأولى

 التكييف القانوني لاتفاق موظف المصرف مع العميل

قد يكون اتفاق موظف المصرف مع العميل بالاعتداء على نظام بطاقة الائتمان من 

ميل بتجاوز خلال استخراج بطاقة ائتمان سليمة للعميل ولكن ببيانات مزورة، أو بالسماح للع

، وسوف نعرض لكل حالة (1)الحد المسموح به للسحب من البطاقة دون وجود رصيد كاف

مكافحة قانون ه الحالات مع ما يتوافق معها من نصوص في قانوني العقوبات وذمن ه

 الفساد الجزائريين.

:أولا: استخراج بطاقة ائتمان سليمة للعميل ببيانات مزورة  

وظف المصرف أو البنك مع العميل لاستخراج بطاقة وفي هذا الفرض قد يتفق م

كون بصدد وصفين نمن قبل العميل، وفي هذه الحالة  ائتمان سليمة ولكن ببيانات مزورة

 جنائيين.

الرشوة: جريمة-1  

قد يتفق موظف المصرف مع العميل على إعطائه مبلغا من المال نظير استخراج 

كون هنا بصدد جريمة رشوة نا التزوير، حيث بطاقة ائتمان بمحررات مزورة، مع علمه بهذ

المتعلق بالوقاية  31-33من القانون  43/2و 22/2كاملة الأوصاف طبقا لنص المادتين 

 من الفساد ومكافحته.

 جريمة استعمال محرر مزور:-2

حيث أن قبول موظف المصرف أو البنك لمحررات مزورة مع علمه بها، ينطبق 

 ونـقان من 221و 223، 212ا للمواد ـرر مزور طبقـل محتعماــة اسـف جريمـه وصـعلي

 

 ة للنشر، الإسكندرية، إيهاب فوزي )السقا(، الحماية الجنائية والأمنية لبطاقات الائتمان، دار الجامعة الجديد أنظر: (1)

 .288، ص2339     

 



128 
 

بة لقيام العقوبات الجزائري، وتكون هنا بصدد جريمة متوافرة على كافة الأركان المطلو 

 .(1)الجريمة 

ع عدم للعميل بالصرف ببطاقة مسحوبة أو منتهية الصلاحية م السماح-ثانيا

:وجود رصيد  

 ويشتمل هذا الفرض على وصفين عقابيين:

 جريمة الرشوة: -1

فقد يتفق موظف المصرف مع العميل على إعطائه مبلغا معينا، مقابل السماح له 

هية الصلاحية، وهو ما ينطبق عليه وصف جريمة باستخدام بطاقة ائتمان مسحوبة أو منت

المتعلق بالوقاية من  31-33من القانون رقم  43/2و 22/2الرشوة الوارد في المادتين 

الفساد ومكافحته وذلك يتوافر ركني الجريمة المادي والمعنوي، المادي المتمثل في طلب 

اه نيته إلى الإخلال بواجبات قبول المال من قبل الموظف، والركن المعنوي، المتمثل في اتج

 .(2)وظيفته 

 جريمة النصب: -2

ينطبق على اتفاق موظف المصرف على السماح للعميل باستعمال بطاقة مسحوبة أو 

من  392منتهية الصلاحية، إذا لم يكن له رصيد وصف جريمة النصب الوارد في المادة 

ة النصب إلى جانب قانون العقوبات حيث يعتبر موظف المصرف فاعلا أصليا في جريم

  من قانون العقوبات الجزائري. 41الفاعل الأصلي الآخر وهو العميل، وذلك للمادة 

نلاحظ أن هناك جريمة ثالثة لم يتطرق إليها المشرع الجزائري، تتعلق بتسهيل 

الاستيلاء حيث أن موظف المصرف يقوم بتسهيل استيلاء العميل على أموال المصرف من 

ميل بصرف بطاقة ائتمان مسحوبة أو منتهية الصلاحية دون ان يكون بها خلال السماح للع

 113رصيد، على عكس المشرع المصري الذي نص على هذه الجريمة في المادتين 

 .(3)من قانون العقوبات المصري  مكرر 113و

 .231، المرجع السابق، ص )زينب(سالم  : أنظر (1)

 .231، صالمرجع نفسه، )زينب(سالم  : أنظر (2)

 .232، صنفسه، المرجع  )زينب( سالم : أنظر (3)
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ع عدم للعميل بتجاوز حد البطاقة في السحب دون الرجوع للمصرف م السماح-ثالثا

 وجود رصيد كافي للعميل في المصرف:

عد اتفاق موظف المصرف مع العميل على السماح له بتجاوز حد البطاقة المسموح ي

 جريمة ينطبق عليها عدة أوصاف: (1)في المصرف  به مع عدم توفر رصيد كاف للعميل

 جريمة الرشوة: -1

فقد يتفق موظف المصرف مع العميل على إعطائه مبلغا معينا نظير السماح له 

بتجاوز الحد الأقصى للبطاقة دون الرجوع إلى المصرف، ودون أن يكون له رصيد كاف 

 22/2المادتين  في المصرف، وهو ما ينطبق عليه وصف جريمة الرشوة وفقا لنص

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إذ يتوافر ركنا  31-33من القانون رقم  43/2و

 الجريمة من علم وإرادة، وهما الركنان المعنوي والمادي على التوالي.

 جريمة خيانة الأمانة: -2

يعتبر قيام موظف المصرف بالسماح للعميل يتجاوز الحد الأقصى للبطاقة دون 

على رصيد كاف في المصرف مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في حيازته 

من قانون العقوبات، حيث تتوافر أركان الجريمة في هذا الفعل، فسماحه للعميل  393المادة 

بالسحب بموجب بطاقة منهية الصلاحية دون أن يكون للعميل رصيد كاف في المصرف 

ا أن علمه يتجاوز السحب للحد المقرر للبطاقة مع عدم يشكل الركن المادي لهذه الجريمة كم

توفر العميل على رصيد كاف في المصرف يشكل القصد الجنائي المطلوب لقيام الركن 

 .(2)المعنوي لهذه الجريمة 

 

 الفقرة الثانية

 التكييف القانوني لاتفاق موظف المصرف مع التاجر

 د ـة الائتمان قـاء على نظام بطاقر على الاعتدـف المصرف مع التاجـاق موظـإن اتف

 

 .233، المرجع السابق، ص )زينب( سالم : أنظر (1)

 .232، 238المرجع السابق، ص ( ،مصطفى )محمود محمود : أنظر (2)
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يكون إما بالسماح له بصرف قيمة إشعارات البيع متجاوزا حد السحب بعلم موظف 

بطاقة وهمية أو مزورة أو منتهية المصرف، أو باعتماد إشعارات بالبيع منسوبة إلى 

نستعرض فيما يلي الأوصاف العقابية التي يمكن أن تنطبق على سو ،(1)الصلاحية أو ملغاة 

 هذا الاتفاق:

يتفق موظف ينطبق على هذا الفرض وصف جريمة الرشوة، حينما  حيث -أولا

سحب في ال حد بتجاوزالمصرف مع التاجر على إعطائه مبلغا معينا نظير السماح له 

من القانون رقم  43/2و 22/2صرف إشعارات البيع، وهو الوصف الوارد بنص المادتين 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث أن فعل الموظف المتمثل في طلب أو  33-31

قدمة من التاجر يشكل الركن المادي للجريمة، خذ مال أو عطية أو فائدة مادية مقبول أو أ

القصد الجنائي المطلوب توافره في  تهه نيته إلى الإخلال بواجبات وظيفتجافي حين يمثل ا

 .(2)الركن المعنوي لجريمة الرشوة 

إشعارات بالبيع منسوبة إلى بطاقة وهمية أو ملغاة أو منتهية  اعتماد -ثانيا

 .الصلاحية

وينطبق على هذا الفرض ثلاثة أوصاف هي جريمة الرشوة، جريمة النصب، 

       محرر مزور. عمالوجريمة است

 جريمة الرشوة: -1

قد يتفق موظف المصرف مع التاجر على إعطائه مبلغا معينا نظير اعتماد إشعارات 

بالبيع منسوبة إلى بطاقة وهمية أو مزورة أو منتهية الصلاحية أو ملغاة، وهو ما ينطبق 

 31-33من القانون رقم  43/2و 22/2عليه وصف جريمة الرشوة طبقا لنص المادتين 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث يشكل طلب أو قبول الموظف مال أو هدية من 

التاجر الركن المادي للجريمة، فيما يشكل اتجاه نيته إلى الإخلال بواجبات وظيفته القصد 

 .(1)الجنائي المطلوب توافره في الركن المعنوي للجريمة 

 

 .22السابق، صالمرجع  ( ،زينب) سالم : أنظر (1)

 .23المرجع السابق، ص ( ،مليكة) هنان : أنظر (2)

 وما بعدها. 21المرجع السابق، ص ( ،محمود مصطفى )محمود : أنظر (3)
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 جريمة استعمال محرر مزور: -2

مقدمة من قبل التاجر ومنسوبة  ،قد يقوم موظف المصرف باعتماد إشعارات بالبيع

وفقا  ،عليه وصف جريمة استعمال محرر مزور ة ائتمان مزورة، وهو ما ينطبقـإلى بطاق

ر قبول موظف المصرف واعتماده لهذه ـقانون العقوبات، إذ يعتب من 221و 218للمادتين 

م الموظف ـفيتمثل في عل ،بمثابة الركن المادي للجريمة، أما الركن المعنوي ،الإشعارات

د الجنائي الخاص لهذه لقصل اـأن تلك الإشعارات منسوبة إلى بطاقة مزورة، مما يشكـب

 .(1) الجريمة

 جريمة النصب: -3

يشكل اتفاق موظف المصرف مع التاجر على اعتماد إشعارات بالبيع منسوبة إلى 

بطاقة وهمية أو ملغاة أو منتهية الصلاحية جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 

دي للجريمة في الركن الما من قانون العقوبات، حيث يشترك الموظف مع التاجر 392

من قانون العقوبات، بحيث يقدم التاجر صفة غير  41باعتبارهما فاعلين أصليين وفقا للمادة 

صحيحة من أجل الاستيلاء على أموال المصرف، فيما يقوم الموظف بالسماح بصرف 

البطاقة المسحوبة أو الملغاة أو المنتهية الصلاحية دون وجود مقابل مالي لها في المصرف، 

ركن المعنوي المشكل لهذه الجريمة فيتمثل في علم الموظف بأن البطاقة المقدمة من أما ال

قبل التاجر منتهية الصلاحية أو ملغاة أو مسحوبة، وأن العميل لا يتوفر على رصيد كاف 

في المصرف، وقبلها رغم ذلك، وهو ما يوفر القصد الجنائي المتطلب لقيام الركن المعنوي 

 . (2)لهذه الجريمة 

 

 الفقرة الثالثة

 التكييف القانوني لاتفاق موظف المصرف مع الغير

 تمان سواء ـة الائـداء على نظام بطاقـير على الاعتـقد يتفق موظف المصرف مع الغ

 

 .238، المرجع السابق، ص) زينب( سالم أنظر (1)

 .113،112المرجع السابق، ص  ( ،)مليكةهنان : أنظر (2)
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البطاقة للغير، أو قبول واعتماد بطاقة ائتمان مفقودة أو مسروقة أو  كان ذلك فإفشاء بيانات

، وفيما يلي نعرض للأوصاف التي يمكن أن تنطبق على هذا (1)رة من قبل الغيرمزو

 الاتفاق:

 إفشاء بيانات عن بطاقة ائتمان للغير: -أولا

 وهذا الاتفاق ينطوي بدوره على وصفين قانونيين هما:

 لمصرفي:جريمة إفشاء السر ا -1

ت ائتمان ينطبق على اتفاق موظف المصرف مع الغير على إنشاء بيانات بطاقا

من قانون العقوبات  331شاء السر المنصوص عليها في المادة فالعملاء وصف جريمة إ

هذا به ـفاظ على أسرار العملاء وإخلالـا بالحـث يعتبر موظف المصرف معنيـري حيـالجزائ

، إذ يشكل إفشاء معلومات بطاقات ائتمان (2)لة الجزاء الجنائيله يقع تحت طائالواجب يجع

العملاء للغير بغرض استعمالها فيما يخالف القانون الركن المادي للجريمة، بينما يشكل 

علمه بأنه مؤتمن على أسرار العملاء، وأنه يقع تحت طائلة المتابعة الجزائية في حالة 

 وي للجريمة.ارتكابه لأحد هاته الأفعال الركن المعن

 جريمة الرشوة: -2

إن اتفاق موظف المصرف مع الغير على إفشاء معلومات بطاقات ائتمان العملاء 

من  43/2و 22/2مقابل إعطائه مبلغا معينا، يشكل جريمة الرشوة الواردة بنص المادتين 

، حيث أن 2333، والصادر سنة المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 31-33القانون رقم 

الموظف المتمثل في طلب أو قبول عطية أو مال أو منفعة من الغير مقابل إنشاء عل ف

معلومات عن بطاقات ائتمان العملاء يتطابق مع الركن المادي لجريمة الرشوة، في حين 

 يشكل اتجاه نيته إلى الإخلال بواجبات وظيفته الركن المعنوي لهذه الجريمة.

 

 .223المرجع السابق، ص ،( إيهاب فوزي )السقا : أنظر (1)

 .213، المرجع السابق، ص) زينب(سالم  : أنظر (2)
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 قبول موظف المصرف لبطاقة ائتمان مسروقة أو مفقودة أو مزورة: -ثانيا

ينطبق على فرض اتفاق موظف المصرف مع الغير على قبول بطاقة ائتمان 

 مسروقة أو مفقودة أو مزورة عدة أوصاف قانونية هي:

 عمال محرر مزور:جريمة است -1

ينطبق على قبول موظف المصرف لبطاقة ائتمان مزورة وصف جريمة استعمال 

قانون العقوبات الجزائري، إذ  من 221و 218محرر مزور مثلما تنص عليه المادتين 

يعتبر قبول موظف المصرف لهذه البطاقات بمثابة الركن المادي للجريمة، فيما يشكل علمه 

لمقدمة من قبل الغير مزورة القصد الجنائي المطلوب لقيام الركن بأن بطاقة الائتمان ا

 المعنوي لهذه الجريمة.

 جريمة الرشوة: -2

قد يتفق موظف المصرف مع الغير على إعطائه مبلغا معينا مقابل اعتماد بطاقة 

ائتمان مزورة أو مسروقة أو مفقودة، وينطبق على هذا الاتفاق وصف جريمة الرشوة طبقا 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث أن فعل  31-33 رقم من القانون 22 للمادة

الموظف المتمثل في طلب أو قبول أو أخذ مال أو عطية أو منفعة من الغير يتطابق مع 

الركن المادي لجريمة الرشوة، كما أن اتجاه نيته إلى الإخلال بواجبات وظيفته يحقق القصد 

 .(1)الركن المعنوي لهذه الجريمة الجنائي المطلوب توافره في 

 جريمة النصب: -3

إن اتفاق موظف المصرف مع الغير على قبول بطاقة اعتماد مسروقة أو مزورة أو 

من قانون  392مفقودة ينطبق عليه وصف جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 

فقا للمادة العقوبات الجزائري حيث يعتبر موظف المصرف فاعلا أصليا إلى جانب العميل و

حيث أن سماح الموظف للعميل أو الغير باستعمال بطاقة مزورة  ،من قانون العقوبات 41

علمه بأن البطاقة  شكلأو مفقودة أو مسروقة يشكل الركن المادي للجريمة، في حين ي

وأن العميل لا يتوفر على رصيد في المصرف  ،مسروقة أو مفقودة أو منتهية الصلاحية

 الركن المعنوي لهذه الجريمة. ورغم ذلك قبلها،

 

 .213المرجع السابق، ص  ( ،زينب) سالم : أنظر (1)
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 الفرع الثاني

               ضرورة وجود تشريع خاص بجريمة اعتداء موظف              

 المصرف على نظام بطاقة الائتمان   

يرجع  لم يضع المشرع الجزائري نصوصا قانونية تخص بطاقات الائتمان، وهذا

الحياة ربما إلى عدم استعمال هاته الوسيلة في عمليات السحب أو الدفع بصورة كبيرة في 

خلفها تو ماليةعف المنظومة المصرفية والإلى ضفي نظرنا جع اراليومية للمواطنين، وهذا 

مقارنة مع الدول الأخرى، حيث اكتفى المشرع الجزائري باعتبار بطاقة الائتمان وسيلة من 

المتعلق بالنقد أو القرض على  11-33من القانون رقم  32، إذ تنص المادة (1)الدفع وسائل 

 أنه:

"تعتبر من وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما 

 يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل".

لفراغ رم هذا الفعل، فقد حاول الفقه سد هذا اتجونتيجة لغياب نصوص تشريعية 

اعتمادا على نصوص قانون العقوبات، رغم تباين واختلاف آرائهم حول هذا الموضوع، 

روض مما يستدعي من المشرع الجزائري الإسراع لاستصدار تشريع يخص كافة أوجه وف

رف، دون ترك هذا بطاقة الائتمان من قبل موظف المصعلى الاعتداء التي يمكن أن تحدث 

ضمن في النهاية الحماية لبطاقات الائتمان، ويكفل الحماية اللازمة ، بما ي(2)الأمر للاجتهاد

 لها من أي اعتداء، ويواكب تطورها الدائم والمستمر.

 

 

 

 

 .214المرجع السابق، ص ( ،زينب) سالم : أنظر (1)

 .214، صنفسهالمرجع  ( ،زينب) سالم : أنظر (2)
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 الخاتمة

يصعب ختم موضوع المسؤولية الجزائية للمصرف في ظل قانون مكافحة الفساد 

لة تستدعي ة والعملية التي يثيرها، وهي مسالأهميته واتساعه وكثرة المشكلات القانوني

الكثير من البحث، وقد كانت دراستنا هذه مجرد محاولة فقط لبيان وتجميع الأحكام الخاصة 

سؤولية، الجزائية للمصرف وسعيا منا لوضع اسس لنظرية عامة تحكم هذه المبالمسؤولية 

 يزدادرة، وهو دوفي الحياة الاقتصاديفي وقتنا الحاضر من دور هائل  لما تلعبه المصارف

 ويتعاظم يوما بعد يوم.

 المسؤولية الجزائية للمصرف في ظل قانون هذه بعنوانفقد قسمنا دراستنا  وعليه

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تحدثنا فيه ب عنوناهمكافحة الفساد إلى فصل تمهيدي 

تطرقنا فيه إلى حيث  ،عن ماهية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في مبحث أول

ين، ثم تطرقنا في مفهومي كل من المسؤولية الجزائية والشخص المعنوي في مطلبين متتالي

حول المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الذي ثار جدل الفقهي لالمبحث الثاني إلى ا

وموقف المشرع الجزائري منه، فتطرقنا تباعا لكل من رأي المؤيدين والمعارضين 

موقف المشرع الجزائري  عرفناشخص المعنوي في مطلب أول ثم للمسؤولية الجزائية لل

 خصصناب ثان، ثم ي في مطلالذي فصل لصالح تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنو

المبحث الثالث للحديث عن نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، فتطرقنا إلى 

في مطلب أول، ثم  من حيث الشخاصللشخص المعنوي نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية 

 إلى نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من حيث التجريم في مطلب ثان.

إلى إعمال المسؤولية الجزائية  في الفصل الأول من هذه الدراسة تطرقنابعدها  

لية الجزائية، المسؤو ول عن نطاقالأمبحث الفي  طرقناللمصرف عن جرائم الفساد، حيث ت

جرائم الفساد،  المقررة للمصرف عن المبحث الثاني للحديث عن الجزاءات خصصنافيما 

بعقوبات  ائيةالعقوبات الجن استبدال هوهم مميزات قانون مكافحة الفساد وراينا ان من أ

جنحية، ثم تطرقنا بعدها في الفصل الثاني من دراستنا هذه إلى صور المسؤولية الجزائية 

إلى مبحث أول، ثم في  الفة قواعد العمل المصرفي، فتطرقنا إلى جرائم مخرفاللمص

 ان المصرفي في مبحث ثان.الجرائم الماسة بالائتم

ي ظل ومن خلال دراستنا المتواضعة لموضوع المسؤولية الجزائية للمصرف ف

 :النتائج التاليةلى قانون مكافحة الفساد خلصنا إ
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في التشريع الجزائري بين قانون تفرق النصوص الخاصة بالجرائم المصرفية 

ن تبييض الأموال وكدا قانون مكافحة العقوبات وقانون النقد والقرض وقانون الوقاية م

الفساد، مما يدفعنا إلى التساؤل عن هدف المشرع الجزائري من سن قانون لمكافحة الفساد 

معنى آخر هل قانون العقوبات وهو النص بهداف التي توخاها المشرع منه؟ ووما هي الأ

 لفساد؟فعال المجرمة في قانون مكافحة االطبيعي، عاجز على استيعاب مجمل الأ

لا نعتقد ذلك، فكل ما كنا  مطالبين به بعد مصادقتنا على اتفاقية الأمم المتحدة 

هو مراجعة تشريعنا على ضوء هذه  3001اكتوبر  13لمكافحة الفساد المؤرخة في 

لاتفاقية وهو ما سلكته جل البلدان التي صادقت على ا لاقتضاء،الاتفاقية لتكييفه معها عند ا

حيث اكتفى المشرع  (3)تشريعنا لاسيما في المجال الجزائي صدروهي مبما فيها فرنسا 

الفرنسي بتكييف أحكام قانون العقوبات وقانون الاجرات الجزائية مع مقتضيات الاتفاقيات 

 .المصادق عليها

الوقاية من الفساد ومكافحته بالمسؤولية عتراف المشرع الجزائري في قانون إ

من قبل الجزائية للمصرف بصفته شخصا معنويا عن الجرائم التي ترتكب باسمه ولحسابه 

المشرع الجزائري مسؤولية الشخص الاعتباري حيث أحال  ،نأجهزته أو ممثليه الشرعيي

، ولم يخصه جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى قانون العقوبات

 بعقوبات اخرى مثلما فعل مع الاشخاص الطبيعيين.

لى مجموعة من الجرائم المصرفية في التشريعات عدم تطرق المشرع الجزائري إ

مثل جريمة الاعتداء على نظام بطاقة الائتمان،  ،المختلفة وخاصة في قانون مكافحة الفساد

كوسائل سحب أو دفع في شتى خصوصا في ظل تزايد استخدام هذا النوع من البطاقات 

 مناحي الحياة المختلفة.

عدم قيام المشرع الجزائري بإنشاء محاكم اقتصادية تختص بالجرائم الواردة في 

قانون مكافحة الفساد أو الواردة في قانون النقد والقرض، حيث ترك الاختصاص بالفصل 

ء محاكم اقتصادية تختص ء الجنائي، عكس المشرع المصري مثلا الذي قام بانشاافيها للقض

 رائم ـد وجـاز المصرفي والنقـك المركزي والجهـواردة في قانون البنـم الـي الجرائـظر فـبالن

 

 .381(، المرجع السابق ، ص  أحسن ) ( أنظر بوسقيعة3)
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 التفالس الواردة في قانون العقوبات المصري.

للجرائم المرتكبة من قبل أغلب الجزاءات الجنائية التي قررها المشرع الجزائري 

المصرف أو أجهزته أو ممثليه الشرعيين سواء في قانون مكافحة الفساد أو قانون النقد 

لحبس والغرامة، بمعنى أنها عقوبات جنحية وليست جنائية، الأمر الذي ساعد والقرض هي ا

ه التشريعات والتشديد من ساد، مما يستدعي ضرورة مراجعة هذعلى اتساع رقعة الف

 العقوبات المقررة، كي تحقق الردع المطلوب لمرتكبي هذه الجرائم.

رقابة باعتباره المخول قانونا ب ضعف الرقابة والإشراف من طرف بنك الجزائر

أدى إلى ظهور أزمات وفضائح مالية  الأمر الذي الرقابة الجهاز المالي والمصرفي ككل،

 ةالخليف كـبن"  قضية مقدمتها وفيفي الصميم، ضربت المنظومة المصرفية الجزائرية 

 ."والصناعي التجاري البنك"و

وكنتيجة لما سبق وجب على المشرع الجزائري ضرورة التدخل لجمع شتات 

ريع جنائي موحد وذلك بوضع تش ،النصوص القانونية التي تحكم كافة الجرائم المصرفية

لم يتطرق إليها المشرع من تي الجرائم المستحدثة وال، مع إحاطته بكافة يحكم هذه الجرائم

 الإئتمان. ا جرائم الإعتداء على نظام بطاقة، وخصوصقبل

بالنظر في  تكون مختصة اقتصادية، ضرورة استحداث المشرع الجزائري محاكم

تضم قضاة متخصصين في المجال المالي والمصرفي، وذلك لضمان والجرائم المصرفية، 

ا هو معمول به في العديد ، على غرار مالقضايا المطروحة أمامها وفعالية معالجةسرعة 

 الأخرى. من البلدان

نظرا لخطورة هذه الجرائم على ، عقوبات المقررة للجرائم المصرفيةتشديد ال

، وذلك نشودالم هدفللهذه العقوبات  ما هو موجود من الاقتصاد الوطني، وعدم تحقيق

، وإن اقتضى الأمر عقوبات إدارية لاحقة على ت جنائيةالعقوبات الجنحية بعقوباباستبدال 

 العقوبات الجنائية.

 مشبوهة عمليات لإخفاء شعارا المصرفية السرية على المحافظة مبدأ استخدام عدم

 حـيص إذ والمجتمع، العامة بالمصلحة الضرر تلحق أداةهذه السرية  فيه تصبح نحو على

تتضمن شبهة  الحسابات هذه كانت ذاإ المصارف عملاء حسابات وتجميد السرية هذه خرق
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 عملياتال إزاء المبدأ هذا وضع ضوابط صارمة تحكم الضروري من يكون لذا بالفساد،

 .المشبوهة

الجاد من أجل ملاحقة الهيئات والأفراد الذين يتورطون في  الدولي التعاون ضرورة 

الكفيلة باسترداد الأموال  القواعدالأطر و وضعقضايا الفساد المختلفة، مع ضرورة 

الظاهرة هذه المتحصلة من عمليات الفساد، مع وضع قائمة للمصارف التي تتساهل مع 

 ومنع التعامل معها من قبل كافة الدول والهيئات.

وذلك للتنبؤ بحدوث الأزمات المالية  ،تنصيب خلية على مستوى البنك المركزي

في المصارف والمؤسسات ن حالات الفساد المالي والإداري والمصرفية، والكشف المبكر ع

 المالية، والحيلولة دون وقوعها.

إصدار وضبط القوانين والتشريعات الكفيلة بالتطبيق السليم لمباديء الحوكمة 

مالي والإداري في القطاع المصرفي وكافة المصرفية، والمحاربة لكافة مظاهر الفساد ال

 .(1)القطاعات الأخرى 

كل هذه التوجيهات لن يكون أثرها ملموسا في الميدان، إلا بوجود إرادة سياسية 

وتشريعية بناءة وقوية، مع ترك السلطة القضائية تعمل بنزاهة، من أجل محاربة هذه 

صعيد السياسي أيضا، لأنه كثيرا الظاهرة، ليس على الصعيد المصرفي فقط، ولكن على ال

ما يتم تغطية الفساد السياسي والتعتيم عليه، وعدم الكشف عنه، والاكتفاء فقط بتجريم 

 .الظاهرة من خلال النصوص القانونية والتشريعية

 

 

 

 

 

عياري )أمال(، تطبيق مباديء الحوكمة في المؤسسات المصرفية، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية : أنظر (1)

 .3033للحد من الفساد المالي والإداري، جامعة محمد خيضر بسكرة، 



قائمــة المراجــع
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 قائمة المراجع

 

 باللغة العربية:-أولا

 الكتب:-1

  ي، ــــالكم  ل ـليـصادية في التحـود والبنوك وبعض المتغيرات الاقتـ، النقالصعيدي )عبد الله(

 .8991، بعة الثانيةطالشرطة دبي،             

 للنشردة ـل الأموال وآليات مكافحتها، دار الجامعة الجديـ، عمليات غس)محمد علي(العريان 

 .5002الإسكندرية،           

 المطبعة ثة،، القاموس المحيط، الجزء الرابع، الطبعة الثالالفيروز آبادي )محمد بن يعقوب(

 -هـ8091للكتاب ، تصوير الهيئة المصرية العامة هجري، 8008الأميرية،                 

     م.8911                

 .8995 القاهرة،ونية لعمليات البنوك، مكتبة عين شمس، ـالقانس ـ، الأسلقليوبي )سميحة(ا

   

 اراتـــزء الأول، الإمــا، الجـمة لهـوانين المنظــصرفية والقـمال المـ، الأعالوادي )كمال(

 .8998العربية المتحدة،          

 .8991 شرق، بيروت،ـشرون، دار المــة والعــعة الحاديــ، الطبالمنجد في اللغة والاعلام

 رــــديد، دار الفكــرنسي الجـون الفـانـديثة في القــ، الاتجاهات الحأبو العلا عقيدة )محمد(

 .8991 عربيلا                   

 ةـالنهض افحة غسل الأموال، الطبعة الثانية، دارـ، قانون مك)شمس الدين( أشرف توفيق

 .5001، العربية                

 دة ـالجدي ة لبطاقات الائتمان، دار الجامعةـماية الجنائية والأمنيـ، الح)السقا(إيهاب فوزي 

 .5001للنشر، الإسكندرية،                 

      ، ANEPة الفساد في الجزائر، منشورات ـوني لمكافحـانـام القـ، النظبودهان )موسى(



142 
 

 .5009الجزائر،           

    ال ـم المـون الجزائي الخاص: جرائم الفساد، جرائـانـالقي ــيز فـ، الوجبوسقيعة )أحسن(

 ومة،ــه زء الثاني، الطبعة الحادية عشرة، دارــرائم التزوير، الجــوالأعمال، ج           

 .5088الجزائر،           

  الجزائر،حان، ــون الإداري، الجزء الأول، دار الريــز في القانـ، الوجيبوضياف )عمار(

           8999. 

 .8991، شرح القانون التجاري، الإفلاس، مكتبة عبد الله وهبة، القاهرة، بك )محمد صالح(

     

 العربية، نائية لسرية معلومات البنوك، دار النهضةـاية الجـ، الحمحامد الطنطاوي )إبراهيم(

 .5001القاهرة،                   

   مؤسسة ق، الإسكندرية،ـة للحـظرية العامـالقانونية، النوم ـل العلـ، مدخحسن فرج )توفيق(

 .8911، بعة الأولىطالالثقافة الجامعية،              

  ةـرية العامـانون والنظـامة للقـظرية العـانونية، النـلوم القـل للعـ، المدخحسن فرج )توفيق(

 .8990الدار الجامعية للطباعة والنشر، القاهرة،  للحق،             

 النهضة ، الحماية الجنائية للسرية المصرفية، دراسة مقارنة، دارحسن سعيد )عبد اللطيف(

 .5009العربية،               

   اريــون التجــي القانـــة فـضائيـوية القـلاس والتسـارية الإفـجـ، الأوراق التراشد )راشد(

     

 .5001المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان السادسة بعةطالالجزائري،        

 

   ع، ـشر والتوزيــوم للنــلـام، دار العــون الجنائي العـز في القانــ، الوجيرحماني )منصور(

 

 .5002 عنابة،          

 سي،ــوبات الفرنــص المعنوي وفق قانون العقــة للشخــة الجزائيــ، المسؤوليسالم )عمر(

 .8992دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،        
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 دةــــديــــــة الجـامعـة، دار الجــكيـال البنــمـن الأعــة عــنائيـولية الجـؤ، المسسالم )زينب(

  .5080الإسكندرية، ر، ـللنش       

 وية، دراسة مقارنة، الطبعةــخاص المعنـة للأشــنائيــة الجــؤوليــ، المسسيد كامل )شريف(

 .8991الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،             

 العربية، وال، الطبعة الأولى، دار النهضةـل الأمـرائم غسـحة جـ، مكافسيد كامل )شريف(

      .5005القاهرة،             

 ةـــالطبعزائري، ـــة في القانون التجاري الجــ، الإفلاس والتسوية القضائيشيعاوي )وفاء(

   .5001ديوان المطبوعات الجامعية،  الأولى           

 ة مقارنة بين التشريعــنوي: دراســص المعــزائية للشخــة الجــ، المسؤوليصمودي )سليم(

 .5002، الجزائر، دار الهدى الجزائري والفرنسي،           

 للدراساتة ـعيـالجام، شرح قانون العقوبات العام، دراسة مقارنة، المؤسسة عالية )سمير(

 .8991والنشر والتوزيع، بيروت،         

     .8918، حق الدولة في العقاب، مطبعة الأحد، بيروت،عبد الفتاح )مصطفى الصيفي(

                      

 ،الإسكندرية المعارف، منشأة نظرية الالتزام، الطبعة الأولى، ،عبد السيد تناغو )سمير(

                    8912. 

 ،الإسكندرية، مكافحة غسل الأموال، الطبعة الثانية، منشاة المعارف، عبد الفتاح )سليمان(

             5001. 

  .5000 ، قانون العقوبات، القسم العام، الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،عوض)محمد(

 وعاتـطبـوان المــزء الأول، ديـالجون الإداري، النظام الإداري، ــ، القانعوابدي )عمار(

 .5000الجامعية، الجزائر،           

  القاهرة، ، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، دار الفكر العربي،)محمود(عثمان الهمشري

                    8929. 
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  .8991 وعات الجامعية،ـ، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبعوض محمد )عوض(

     

 ب، ـالغري ، دراسات في قانون العقوبات المقارن، دار النشر مكتبغالي الذهبي )ادوارد(

 .8995 القاهرة،               

 رة،ـضة العربية، القاهـ، دار النهالطبعة الثانيةاري، ـلاس التجـ، الإففايز نعيم )رضوان(

            8999. 

  سؤولية ـة، المـامة للجريمـرية العـقوبات، النظـالعرح قانون ـ، شفتوح )عبد الله الشاذلي(

 .8991والجزاء الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،         

 .8911روت، ـضة، بيـانون، دار النهـول القـ، أص)عبد المنعم( فرج الصدة

   .8912 ، شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،فرج )رضا(

 العربية، ضةـسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي، دار النهـريمة غـ، جقشقوش )هدى(

 .5000القاهرة،            

 الجزائر، ، تقنيات البنوك، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية،لطرش )الطاهر(

         5002. 

 الجامعـية، الجزائري، ديوان المطبوعاتصرفي ـز في القانون المـ، الوجيلعشب )محفوظ(

 .5009الجزائر،          

 .8991 القاهرة، م العام، دار الفكر العربي،ـون العقوبات، القسـ، قانمأمون محمد )سلامة(

 القاهرة، ، الحماية الجنائية للائتمان المصرفي، مطابع الشرطة،محمد فرج )عبد اللطيف(

              5002. 

   والعلمية، ، موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونيةاسماعيل )علم الدين(محي الدين 

 .5000الجزء الثاني، بدون دار نشر،                        

 للفـنون وم القانونية، نظرية الحق، المؤسسة الوطنيةـ، المدخل للعلمحمدي زواوي )فريدة(

 .5005المطبعية، الجزائر،                    
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 .5001ر، ـدون دار نشـات، بـة لقانون العقوبـرح القواعد العامـ، شمهدي )عبد الرؤوف(

    النهضة ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة، دارمحمود نجيب )حسني(

 .8919العربية،                 

  ل، القاهرة،الأوزء جال، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، مصطفى )محمود( محمود

                   8920               . 

 الدولة ن،لاعتداء على أمرائم اـ، قانون العقوبات اللبناني، جمصطفى الصيفي )عبد الفتاح(

 .8915والأموال، بيروت،                     

 .8991،رةـالقاه ؤاد الأول،ـعة جامعة فـسؤولية الجنائية، مطبـ، الممصطفى القللي )محمد(

 ، داربعة الرابعةطالات، ــقوبـون العـانـي قـــامة فــام العــكـ، الأحمصطفى السعيد )السعيد(

                     .8925 المعارف،                   

 اهرة، ـدار النهضة العربية، القريمة، ــي الجــترضة فـروط المفــ، الشمرسي )عبد العظيم(

         8910. 

 عويدات ، الموسوعة التجارية الشاملة، الجزء الثالث، عمليات المصارف،ناصيف )إلياس( 

 .8999للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،            

 .5080درية، ـر، الإسكنــاد، دار الجامعة الجديدة للنشــرائم الفســ، جهنان )مليكة(

 

 الرسائل الجامعية:-5

 

 ة،ـالإسلامي ريعةـعي والشـانون الوضـنائية في القـؤولية الجـ، أساس المسكمال إمام )محمد(

       الإسكندرية.، كلية الحقوق، جامعة 8918، ه رسالة دكتورا            

 رسالةجتمع المعاصر، ـي المــدنية فـسؤولية المـأساس للمـرر كـ، الضنصر رفاعي )محمد(

 .8911دكتوراه، دار النهضة العربية،                 

   ةــالـوال، رسـسل الأمـن غــة عـنائيـسؤولية الجـ، المحسين مصطفى صلاح )عبد الجواد(

 .5001ماجستير مقدمة لكلية الحقوق جامعة حلوان،                            
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 ي،ـالفلسطين شريعـي التــوك بسر المهنة المصرفي فـزام البنـ، التعبد الرحيم زغب )نعمان(

  .5001العربية،  رسالة ماجستير مقدمة لمعهد البحوث والدراسات                     

 إجازةرة لنيل ـها، مذكـة منـايــوقـمكافحتها وال :والـض الأمــاهرة تبييـظ ،(دة )ساميةـدلن

 .5001،المدرسة العليا للقضاء         

 دمةـتير مقــالة ماجســي الجزائر، رســمصرفية فـمال الــ، المصارف والأعشامبي )ليندة(

 .5005-5008لمعهد الحقوق والعلوم الادارية بجامعة الجزائر،          

 مقدمة ، جرائم المفلس في القانون الجزائري والقانون المقارن، رسالة ماجستير(دلال )وردة

 .5001-5001الحقوق جامعة الإسكندرية، لكلية        

 

 المقالات العلمية:-3

 مجلة العلومي ــنشور فـال مــمق نائي،ــون الجــ، المفهوم الاجتماعي للقانأحمد راشد )علي(

  يناير القانونية والاقتصاد، جامعة عين شمس، السنة العاشرة، العدد الأول،             

             8921. 

 الحقوقمجلة مقال منشور في ، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، (محمد )فتيحةقوراري 

 الإسكندرية،  دية، دار الجامعة الجديدة للنشر،للبحوث القانونية والاقتصا                 

                 5009. 

 

 أعمال المؤتمرات:-4

 .8102، ص 8959بوخارست، عام مجموعة أعمال المؤتمر الدولي لقانون العقوبات، 

، إدارة السرية المصرفية إجراءاتها التنظيمية والعملية في لبنان، ورقة مقدمة )البساط )هشام

لندوة السرية المصرفية منشورة في كتاب السرية المصرفية إصدار اتحاد المصارف 

 .8990العربية ، بيروت ، 
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 ول ــالمؤسسات المصرفية، الملتقى الوطني حي ــالحوكمة ف ادئـمب، تطبيق عياري )أمال(

 مد خيضر ـي والإداري، جامعة محـالـد من الفساد المــآلية للحـتحوكمة الشركات ك         

 .5085بسكرة،          

 

 النصوص القانونية:-5

يتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  8922يونيو  1المؤرخ في  822-22الأمر رقم 

 .8922-02-82 مؤرخ في، 91الجريدة الرسمية، العدد: 

المتضمن قانون العقوبات المعدل  8922يوليو  1المؤرخ في  822-22الأمر رقم 

 .8922-01-88في  مؤرخ 99الرسمية، العدد: والمتمم، الجريدة 

متعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة  8912أبريل  59مؤرخ في  01-12مر رقم الأ

 .8912-02-80في  مؤرخ 01، الجريدة الرسمية، عدد: بتنظيم الأسعار

، 8998متضمن قانون المالية لسنة  8990ديسمبر  08مؤرخ في  02-90القانون رقم 

 .8990-85-08في  مؤرخ 21الرسمية، العدد: الجريدة 

مؤرخة  58، الجريدة الرسمية، العدد: 8998أبريل  51المؤرخ في  80-98 القانون رقم

 .8998-02-01في 

، 8995متضمن قانون المالية لسنة  8998ديسمبر  81مؤرخ في  52-98القانون رقم 

 .8998-85-81في  مؤرخ 22الجريدة الرسمية، العدد: 

والتنظيم الخاصين  يتعلق بقمع مخالفة التشريع يوليو 9مؤرخ في  55-92الأمر رقم 

، 90لجريدة الرسمية، العدد: ، ا8992بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج 

 .8992-01-80في  مؤرخ

نامج المتضمن القانون التوجيهي والبر 8991أوت  55المؤرخ في  88-91القانون رقم 

الرسمية، ريدة ، الج5005-8991التطوير التكنولوجي الخماسي حول البحث العلمي و

 .8899-01-59 في ، مؤرخ25العدد: 

مؤرخ  55-92يعدل ويتمم الأمر رقم  5000فيفري  89مؤرخ في  08-00القانون رقم 

متعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  8992يوليو  9في 

-05- 50في  ، مؤرخ85لجريدة الرسمية، العدد: رؤوس الأموال من والى الخارج، ا

5000. 
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، المعدل والمتمم، متعلق بالنقد والقرض، 5000أوت  52مؤرخ في  88-00الأمر رقم 

 .5000-01-51 مؤرخ في 25 الرسمية، العددالجريدة 

ريدة المتضمن قانون العقوبات، الج 5009نوفمبر  80المؤرخ في  82-09القانون رقم 

 .5009-88-80في  مؤرخ 18الرسمية، العدد: 

 822-22يعدل ويتمم الأمر رقم  5002ديسمبر 50المؤرخ في  50-02القانون رقم 

 .5002-85-59في  ، مؤرخ19لجريدة الرسمية، العدد: المتضمن قانون العقوبات   ا

 88-00سنة، يعدل ويتمم الأمر رقم  5080غشت  52مؤرخ في  09-80الأمر رقم 

 20الرسمية، العدد: جريدة والمتعلق بالنقد القرض، ال 5000غشت سنة  52المؤرخ في 

 .5080-09-08في  مؤرخ

، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية، 5085فبراير  58المؤرخ في  01-85القانون رقم 

 .5085-05-59 في مؤرخ 01العدد: 

، والمتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، 5088يونيو  55المؤرخ في  80-88القانون رقم 

 .5085-01-00 مؤرخ في 85العدد: 

 للبنوك الداخلية بالرقابةوالمتعلق  5008نوفمبر  51المؤرخ في  01-88النظام رقم 

 .5085-01-59في  ، مؤرخ91لجريدة الرسمية، العدد: المالية، ا والمؤسسات

 مواقع الأنترنت:-2

  جرائم تبييض الأموال و الآثار الاقتصادية المترتبة عنها ودور التشريع ،)حميد(بوحدي 

  الالكتروني:، موجودة على الموقع 81في الحد منها، ص                 

                 www.carjj.org/sites/default  

: تقرير الاستراتيجية الدولية للسيطرة على -تهديد عالمي -غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 

مارس  50صادر عن مكتب مكافحة المخدرات وشئون تطبيق القانون الدولي،  المخدرات،

    الالكتروني:، الولايات المتحدة الأمريكية، موجود على الموقع 5000

                www.startimes.com/f.aspx?t=19922168 

، موجودة على 5000أغسطس  89، 8902العدد -، مجلة الدعوة المصرفيةأحكام السرية 

 :الموقع الالكتروني

               ksa.com/default.aspx?action-www.mohamoon 

http://www.carjj.org/sites/default
http://www.startimes.com/f.aspx?t=19922168
http://www.mohamoon-ksa.com/default.aspx?action
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والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  5085نوفمبر  51المؤرخ في  33-11النظام رقم 

 وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، موجود على الموقع الالكتروني:

      algeria.dz-of-www.bank 

 

 باللغة الأجنبية:-ثانيا
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ملخـــــصال



 :ملخص

رغم مواكبة المشرع الجزائري للتشرٌعات الحدٌثة فً مجال مكافحة جرائم الفساد، 

خصوصا الفساد المالً والإداري، وذلك من خلال إصدار ترسانة كبٌرة من النصوص 

المتعلق بالوقاٌة من الفساد  0222فبراٌر  02القانونٌة، والتً توجت بصدور قانون 

 لحد الساعة. ؤت أكلهالم تات ومكافحته، إلا أن نتائج هذه الإصلاح

فبالرغم من اعتراف المشرع الجزائري بمسؤولٌة المصرف جزائٌا عن الأفعال 

وعقوبات  بجزاءات رادعةالمرتكبة من قبل أجهزته وممثلٌه الشرعٌٌن، إلا أنه لم ٌخصه 

تبعٌة مثلما فعل مع الأشخاص الطبٌعٌٌن، كما أنه بعقده الاختصاص بنظر المنازعات 

دة فً قانونً النقد والقرض، ومكافحة الفساد، للمحاكم العادٌة ٌكون قد استبعد وجود الوار

قضاء متخصص بنظر هذا النوع من المنازعات على شاكلة المحاكم الاقتصادٌة فً العدٌد 

 من البلدان الأخرى.

للجرائم المرتكبة من قبل أن المشرع الجزائري قد قرر جزاءات جنائٌة عدٌدة ورغم 

ف، إلا أن واقع الحال قد أثبت عن عجزها وقصورها فً مواجهة ظاهرة الفساد التً المصر

ما فتأت تزداد رقعتها اتساعا ٌوما بعد ٌوم، فً المنظومتٌن المالٌة والمصرفٌة الجزائرٌة، 

 نظرا لعدم كفاٌة الردع المطلوب للحد من هذه الجرائم.

ٌستدعً مراجعة شاملة للمنظومة التشرٌعٌة من جهة، وجمع شتات تلك  هذا الأمر

بما ٌخدم المصلحة الوطنٌة العلٌا  من جهة أخرى، النصوص وتوحٌدها فً تقنٌن واحد

 للبلاد.

المسؤولٌة الجزائٌة، الشخص المعنوي، المصارف، جرائم الفساد،  كلمات مفتاحية:

 بات تبعٌة، الأشخاص الطبٌعٌٌن.قانون النقد والقرض، مكافحة الفساد، عقو

 

 

 

 



Résumé  :  
 
Malgré que le législateur algérien convoi la législation 

moderne dans le domaine de lutte contre les infractions de la 
corruption, surtout la corruption financière et administrative, et 
ce par l’émission d'un grand arsenal de textes juridiques qui a 
abouti à la délivrance de la loi du 20 Février 2006 relative à la 
prévention et à la lutte contre la corruption, mais les résultats 
de ces réformes n’ont pas porté leurs fruits jusqu’à présent.   
    

Bien que le législateur algérien reconnaît  la 
responsabilité de la banque pénalement des actes commis 
par ses organes et ses représentants légaux, il ne l’a pas 
spécifié par des sanctions dissuasives et des peines de 
poursuite comme il a fait avec les personnes physiques, aussi, 
par le fait d’adopter la compétence dans le point de vue 
contentieux énoncés dans la loi de la monnaie et du crédit et 
de lutte contre la corruption dans les tribunaux ordinaires,  il a 
exclu la présence d'une cour compétente statuant sur ce 
genre de litiges comme les tribunaux économique dans les 
autres pays.    
   

Alors même que le législateur algérien a décidé 
plusieurs sanctions pénales sur les crimes commis par la 
banque, mais la réalité a prouvé l’incapacité et la défaillance 
de lutter contre le phénomène de la corruption qui n’a cessé 
de s’élargir de jour en jour dans les deux systèmes financier et 
bancaire algérien en raison de l'insuffisance de la dissuasion 
nécessaire pour mettre fin à ces crimes. 
       

Cela exige une révision globale du système législatif 
d'une part, et le rassemblement et l’unification de ces textes 
dans une seule codification d'autre part, afin de servir l'intérêt 
national suprême du pays. 

 
Mots-clés: la lutte contre la corruption, responsabilité de 

la banque, sanctions pénales, sanctions dissuasives et des 
peines de poursuite. 

 



Abstract: 

 

 

Although the Algerian legislature convoys modern 

legislation in the field of fight against crimes of corruption, 

especially financial and administrative one, and by the issuance 

of a large arsenal of legal texts which resulted in the delivery of 

the law of 20 February 2006 on the prevention and fight against 

corruption, but the results of these reforms have not been 

successful so far. 

 

Although the Algerian legislature recognizes the 

responsibility of the criminal bank acts committed by its organs 

and its legal representatives, it has not specified dissuasive 

sanctions and penalties prosecution as he did with the 

individuals, too, by implementing jurisdiction in view litigation 

which are contained in the law of money and credit and the fight 

against corruption in the ordinary courts, has ruled out the 

presence of a competent court ruling on this kind of litigation as 

the economic courts in other countries. 

 

Even though the Algerian legislature decided several 

penalties on crimes committed by the bank, but the reality has 

proven inability and failure to fight against the phenomenon of 

corruption that has continued to grow day by day in two 

Algerian financial and banking systems due to the lack of 

deterrence necessary to stop these crimes. 

 

This requires a comprehensive review of the legal system 

on one hand, and the collection and unification of these texts in 

a single codification in another hand, to serve the supreme 

national interest of the country. 

 

Keywords: corruption, the responsibility of the criminal 

bank, the law of money and credit, fight against corruption, 

sanctions and penalties. 
 

 


